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الثورة القانونية الأوروبية

أصبح الباحثونK منذ أن ظهرت الدراسة الرائدة
ز بعنوان نـهـضـةْنِالتي كتبها تشارلـز هـومـر هـاسـك

 K على عـلـم بـأن الـقـرنـ�(١)القرن الـثـانـي عـشـر  
الثــاني عشر والثــالث عشر شهـدا ازدهـارا كـبـيـرا

.  وكان تشارلـز(٢)في الإبداع والأشكال الثـقـافـيـة 
د وغيرهمْلنْيتَدال وف. و. مْغز راشنْتِْز وهيسنِْهاسك

من الباحث� على علم بإحياء دراسة القانون وأثرها
في تطور الجامعة. ولكن نشر كتاب القانون والثورة

رنا أفـضـل مـن أي وقـتّ ذكْـنَ لهـارولـد ج. بـيـرم(٣)
مضـى بـالـطـبـيـعـة الـثـوريـة الـفـائـقـة لـلإصـلاحـات
القانونية وا@ؤسسية التي انبثقت واكتسحت أوروبا
في تلك الفترة. وقد أظهر العـرض الجـديـد الـذي

K وهو عرض يقوم على حصيلةنَْجاء به الأستاذ بيرم
Kالبحوث القانونية التي جرت منذ عقد الثلاثينيات
أظهر مركزية هذه الإصلاحات الشاملةK بل إعادة
البناء الثورية في حقول القانون وأقـسـامـه كـلـهـا ـــ
Kأو الحضاري Kسواء منها ما تعلق بالنظام الإقطاعي
أو التجاري أو ا@لكي ــ �ا أدى إلى إعادة تشكـيـل

ن أن هذاّالمجتمع الأوروبي القروسطي. وسوف أبي
ل القانوني العظيم هو الذي أرسى أسس نشوءُّالتحو

ره ا@ستقل.ّالعلم الحديث وتطو
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لَعامُر ا@بدأ القانوني السياسي الذي يّويقع في الصميم من هذا التطو
فيه الفاعلون الجماعيون على أنهم كيـان واحـد ـــ أو مـؤسـسـة. وقـد أدرك

 يغير طبيعـة(٤)رين أن وجود هؤلاء «الفاعل� ا@تحدين الجدد» ّبعض ا@نظ
العمل الاجتماعي ويخلق ديناميات اجتماعية واقتصاديةK يحتاج تفسيرهـا
إلى نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة. و�ا لا شك فـيـه أن
ظهور الفاعل� ا@تحدين كان ثورة من حيث إن النظرية القانونية التي جعلت
وجودهم �كنا خلقت أنواعا مختلفة من أشكال الارتباط والقوى ا@ترابطة
التي انفرد بها الغرب لأنها كانت غائبة 8اما من الشريعة الإسلامية والقانون
الصيني. ثم إن النظرية القانونية الخاصة با@ؤسسات تأتي معـهـا �ـبـاد�
دستورية ترسي أسس أفكار سياسية مثل الحكومة الدستـوريـةK وا@ـوافـقـة
Kوالحق في وجود التمثيل السـيـاسـي والـقـانـونـي Kعلى القرارات السياسية
والقدرة على التقاضيK  والولاية القانونيةK بل حتى سلطة التشريع ا@ستقلة.
ويبدو لي أن الثورة القانونية الأوروبية في القرون الوسطى لم تضاهها أي
ثورة أخرى من حيث ا@ضام� الاجتماعية والسياسية الجديدة التي كانت
تحملهاK اللهم إلا الثورة العلمية نفسهاK ور�ا حركة الإصلاح الديني. فقد
مهدت هذه الثورة القانونية الطريق للثورت� الأخري� بـإرسـائـهـا لـلأسـس

الفكرية للأشكال ا@ؤسسية للفكر القانوني.
رات في الـغـرب أنّومن ا@فيـد أن نـذكـر فـي  أثـنـاء عـرض هـذه الـتـطـو

زا بوجود عقليات كبرى في العا@ـ�َّالقرن� الثاني عشر والثالث عشر 8ي
الإسلامي والأوروبيK ولذا فإنني لا أقصد الإيحاء بأن العظماء في الحضارة
العربية الإسلامية لم يعد لهم وجود. ولقد يكون جورج سارتن مصيبا عندما

� في العالم العربي في مجال العلوم الطبيعيةّاستنتج أن عدد العلماء ا@هم
.  وقد يكون صحيحا(٥) بعد القرن الثاني عشر عن نظيره في أوروبا ّقد قل

أيضا أن البحث العلمي بشكل عام تدهور تدهورا تاما في القرون الوسطى
.  ولكن wكننا أن نجد في القرن� الثاني عشر والثالث(٦)بعد هذه الفترة 

عشر أعدادا متساوية من كبار الباحث� في كلتا الحضارتـ�K وكـذلـك فـي
الحضارة الصينية.

ّولذا فإنني أقول إن عظماء الحضارة العربية الإسلامية اختاروا ا@ضي
في طريق آخرK بكل ما عناه هذا الاختيار للإنسانية من نتائج. فحياة بيتر



139

الثورة القانونية الأوروبية

أبيلار مثلا (١٠٧٩ ـــ حـوالـي ١١٤٤) تـوازي حـيـاة الـغـزالـي الـعـظـيـم (١٠٥٨ ـــ
١١١١)K وكان جون ا@نتسب إلى سالزبري (١١٢٠ ــ ١١٨٠) معاصرا لابن رشد
(١١٢٦ ــ ١١٩٨). وبينما توفي ابن سينا سنـة ١٠٣٧ فـإن الـفـقـيـه الـفـيـلـسـوف
الفلكي نصير الدين الطوسـي (ت ١٢٧٤) كـان مـعـاصـرا لـتـومـاس الإكـويـنـي
(١٢٢٥ ــ ١٢٧٤)K وكان السلفي العنيد ابن تيمية (١٢٧٣ ــ ١٣٢٨) هـو وا@ـتـكـلـم

ن @ارسيليوس البادوي (حوالـي ١٢٨٠ ـــْا@صري الإيجي (ت ١٣٥٥) معاصـري
حوالي ١٣٤٣) ووليم الأوكامي (حوالي ١٢٨٥ ــ حوالي ١٣٤٩). وهذا يعنـي أن
Kعقولا جبارة كانت تعمل في الحضارت� لتحقـيـق أهـدافـهـا الخـاصـة بـهـا
ولكنها أهداف تخضع للظروف الثقافية التي تحيط بها. ومع أن الحضارة
العربية الإسلامية كانت أغنى من الناحية الفكرية في بدايات العهد الأخير
من العصور الوسطى من غير شكK إلا أن الغرب في نـهـايـات ذلـك الـعـهـد
حقق تحولا جذريا ابتعد به عن الأشكال السياسية والتشريعية والاجتماعية

وا@ؤسسية التي سادت في الشرق الأوسط ا@سلم.

ر القانون الغربي الحديثّتطو
على الرغم من وجود أوجه شبه في تنظيم الدولة والمجتمع في الحضارة
الإسلامية والغرب الأوروبيK فقد كانت هناك اختلافات جوهرية في القانون
والعادات والتقاليد. ولم يكن ثمة شك في العالم الإسلامـي فـي أن قـانـون
البلاد هو الشريعة الإسلامية. ولم يـكـن ثـمـة مـن مـصـادر أخـرى لـلـقـانـون

 على أن الفقهاء ا@سلم� رغبوا فيّتنافس الشريعة. وليس هنالك ما يدل
نـةَّاستعارة ا@باد� وا@فاهيـم والإجـراءات الـقـانـونـيـة الـتـي تـضـمـنـتـهـا مـدو

جستنيانK على رغم أن القانون الروماني لا wكن  أن يكون مجهولا للمسلم�
والأتراك الذين كانت لهم معاملات تجارية مع الإيطالي� والبيزنطي�. ولم
يخطر على بالهمK على عكس الأوروبي� القروسطي�K أن القانون الروماني

ن في الكتب القانونية القدwة wكن أن يكون مصدرا للمباد� والأفكارّكما دو
 الكامل للأوامر الربانية. ومعّالقانونيةK لأن القرآن والسنة كانا هما السجل

حت اعترافا ضمـنـيـا مـن قـبـلِـنُأن العادات المحليـة فـي الـشـرق الأوسـط م
نة فإن القضاة والفقهاء اعتبروا أن الشريعة الإسلامية هـي الـشـريـعـةُالس

م به ــ فوق كل ذلك ــ أن الحاكم الدنيويّالنافذة في البلاد. وكان من ا@سل
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) كان الإمبراطور أو الحاكم الدنيوي هو الذي يقلد بعض ا@رشح� للمناصب الكنسية �قاليد*(
ا@نصب (كالخاµ والعصا)K  ويتلقى منهم ما تعوده من آيات التبجيل قبل تنصيبهم. وكان ذلك يعبر
بطبيعة الحال عن علاقة السيد با@رؤوس. لكن الكنيـسـة ثـارت عـلـى هـذه الـعـادة وانـتـهـى الأمـر

بتحرwها على يدي البابا غريغوري السابع. (ا@ترجم).

ق النظـام§طبُفي الدولة ــ سواء أكان خليفة أم أميرا ــ هو أمير ا@ؤمـنـ� وم
الشرعي الإسلامي. ولم يكن ثمة تفريق من حيث ا@فاهيم ب� ما هو ديني

ب على ا@ؤمنَّوما هو دنيوي. وقد تشكل قانون البلاد من الأوامر التي توج
اتباعها إن كان له أن يفوز في يوم الحساب.

دّنا. وكثيـرا مـا أك§أما في حضارة الغرب فكان الوضع مختلفا اختـلافـا بـي
هم في أن يكونوا هم مصدرَّماتهم بحكم العادة والسابقة القانونية حقُا@لوك وح

التشريعK وأن يكونوا حماة الكيان الروحي للمسيح أو جماعة ا@ؤمن� ا@سيحي�.
ل الرومان للمسيحية ترتيبها الهرمي من ا@سؤول�َّولكن صار للكنيسة منذ تحو

وا@وظف� الذين ادعوا السيطرة ا@ـطـلـقـة فـي الأمـور الـديـنـيـةK ووسـعـوا هـذه
السيطرة بطرق مختلفة لتشمل أمورا دنيوية أيضا. وكان الصـراع بـ� الـديـن

K أمرا معترفا به يخضع للجدل(٧)والدنياK ب� مطالب ا@سيح ومطالب القيصر 
ة النهضة القانونية التي حدثت في القرن�َّوالحروب ا@تكررة. وكان ا@لكK عشي

الثاني عشر والثالث عشرK «هو منبع العدل ويفترض فيه تفسير القانـون فـي
حال غموضه; وكانت المحاكم لا تزال هي محاكم ا@لكK وكان ا@لك يعتبر قاضيا
كامل السلطة في �لكتهK بينما يحكم القضاة الآخرونK الذي يستمدون سلطتهم

شK ا@ؤرخ القانوني الكـبـيـر.ْن إرنست كانتـوروفـتّ كما بـي(٨)منهK بالنيابة عـنـه» 
وكان الخبراء القانونيون منذ القانون الروماني على علم تام بالعبارة الدارجة:

نة جستنيانّن يقول إن مدوَ. ولكن الأستاذ بيرم(٩)«رضا ا@لك له قوة القانون» 
Kوإن لم تكن �ثل شهرة العبارة السابقـة Kتضم عبارة تتصل �وضوعنا أيضا

ا يليقّوتدل أيضا على أن الحكام يجب أن يطيـعوا القانون هم أيضا: «إنه @ـم
نة ــ «أن يعترف بأنه خاضع للقانون لأنّ�قام ا@لك الحاكم» ــ فيما تقول ا@دو

.(١٠)سلطته تعتمد على سلطة القانون» 
كانت الدراما الأخيرة فـي هـذه الـفـتـرةK وهـي الـدرامـا الـتـي أوجـدت
النسيج ا@ؤسسي للمجتمع الحديث في النهايةK هي الصراع الذي احتدم

K أو منح ا@راتب)* (ب� الكنيسة والدولة حول مسألة التنصيب أو الترسيم
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) الربيويريون هم قوم من الفرنجـــة عاشـــوا �حاذاة نهر الراين بالقرب من كولون خلال القرن*(
الرابعK وكانت لهم مجموعة من القوان� التي يلتزمون بها. (ا@ترجم).

 ـ١١٢٢)K وهو صراع كسبته الثورة البابوية. وقد كانت هذه الكنسية (١٠٥٠ ـ
ا@عركة فوق كل شيء معركة فكرية وقانونيـة أنـتـجـت أول نـظـام قـانـونـي
حديث يفترض أنه شمولي النظرة. وكان هذا هو القانون الكنسي الـذي

 التي أصدرهاDecretumكانت أول صياغة معتمدة له هي القوان� الكنسية 
ن لإنتاج هذاَـيِن سنة ١١٤٠. وقد اضطر غريـشَيِالراهب الإيطالي غريـش

ـاّم من معالم البحث القانوني والإبداع ا@ـؤسـسـي إلـى أن يـدرس كـمَعـلَا@
هائلا من الوثائق المختلفة التـي كـانـت مـعـانـيـهـا الـقـانـونـيـة مـوضـع شـك

ومتناقضة في كثير من الأحيان.
كانت ا@ادة القانونية ا@توافرة في أوروبا ب� القرن� الخامس والعاشر

خذ قدر كبير من القانون الكنسيُمستمدة من مصادر متنوعة كثيرة. فقد أ
من الكتاب ا@قدس بعهديه القدª والجديد. ولكن ا@سيحـيـة تـداخـلـت مـع

ر الإمبراطور كونستانت� سنـة K٣١٣َّالنظام القانوني الروماني منذ أن تنص
وكان ذلك النظام من الناحيت� العملية والإدارية مختـلـفـا 8ـام الاخـتـلاف
عن ا@صادر السامية لليهودية وللمسيحية في عهودها الأولى وعن الهلينية.
وبينما انهارت الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس فإن الكنـيـسـة ـــ
 ـ«اعتبرت في ثقافة غرب أوروبا التي تسيطر عليها كما ب� الأستاذ بيرمن ـ

نة» الفـرنجـةّنت «مـدوَّالعشائر هي حاملة لـواء الـقـانـون الـرومـانـيK وتـضـم
 التي تعود إلى القرن الثامن وهي ا@ـدونـةRipuarian Franks )*(ري� ْيَبيـو§الر

 («أي أن الكنيسةEcclisia vivit jure Romano هذه العبارة: Lex Ribuariaا@دعوة 
تحيا بالقانون الروماني»). وهذا يعني أن الـكـنـيـسـة تحـمـل مـعـهـا الـقـانـون
الروماني مثلما يحمل أي شخص معه قانون عشيرته ويحكم عليه به أينما

.(١١)ذهب» 
ن القانون الكنسي نفسهK بصـفـتـه مـسـؤولا عـن إدارة الأمـورَّوقد تضـم

الدينية والدنيويةK تعليمات تتعلق بأموال الكنيسة وأملاكهاK وقواعد لتحديد
ا@سؤولية الكنسيةK وتعليمات تخص العلاقات ب� أعضاء الكنيسة والناس
العادي�K وأخرى @عالجة الجرائم والعقوباتK وقواعـد تـنـظـم أمـور الـزواج

.  كما تضمن ذلك القانون عناصر من القانون الشعبي(١٢)والحياة العائلية 



142

فجر العلم الحديث

الأ@اني وأحكاما متنوعة من المجالس والقرارات الكنسية التي صدرت عن
آباء الكنيسة. ولا يدهشنا أن نجد أيضا عناصر من الابتـهـالات الـكـنـسـيـة
ومن الأفكار اللاهوتية مبثوثة في هذه ا@ادة القانونية التي لا تنطبق عليها
صفة النظام قبل حلول القرن الثاني عشر. «فلم يكن هنـاك مـن قـضـاة أو
محام� متخصص�K ولم يكن هنالك تراتب للمحاكم يجعل بعضهـا أعـلـى

من بعض»K كما أوضح بيرمن:
«كذلك لم يكن ثمة إحساس بوجود القانون بصفته «كيانـا» مـن
القواعد وا@فاهيم ولم تكن هناك كليات قانونK أو نصوص قانـونـيـة
Kكبرى تتناول التصنيفات القانـونـيـة الأسـاسـيـة كـالـولايـة الـقـانـونـيـة
والإجراءات القانونيةK والجرwةK والعقدK وا@لكيةK أو غير ذلـك مـن
ا@واضيع التي أصبحت فيما بعد هي العناصر البنيوية التي تتشكل
منها النظم القانونية الغربية. ولم تكن هناك نظريات تتناول مصادر
القانون وعلاقة القانون الإلهي والطبيعي بالقانون الإنسانيK أو علاقة

ع بالعرفّالقانون الكنسي بالقانون الدنيويK أو علاقة القانون الذي شر
أو علاقة الأنواع المختلفة من القانون الدنيوي ــ كالقانون الإقطاعي

أو ا@لكي أو الحضري ــ بعضها ببعض» (١٣).
ولر�ا كان أعظم حافز لتطوير نظم القانون الحديث هو اكتشـاف

corpusمخطوطة في إيطاليا تضم مدونة جستنيان للقانون ا@دني وهي 

juris civilis فعلـى الـرغـم مـن أن(١٤) في أواخر الـقـرن الحـادي عـشـر .
القانون ا@دني الروماني كان قد توقف العمل به في الأمور اليوميةK فإن
روعتهK وأنواع القضايا التي يتناولهاK وتكامل أجزائه ــ كل ذلك فاق كل

نةَّما كانت أوروبا تعرفه في ذلك الوقت. ولذا فقد حظـيـت هـذه ا@ـدو
باهتمام كبير. فمع حلول سنة ١٠٨٧ كان الباحث العظـيـم فـي الـثـقـافـة

 يكتبBologna إلى جامعة بولونيا ّ قد انضمIrneriusالرومانية إرنيريوس 
مه. ومن الأمور ا@همة أيضاّالشروح على القانون ا@دني الروماني ويعل

أن جامعة بولونيا كانت في معظم النواحي مؤسسة غير كنسية للتعيم
العالي لأن مؤسسيهــا كانــوا طلبــة. وكــانت الدراســات القانونـيـة هـي
الغالبــة عليهاK ولا يتابعها ا@هتمون بالقانون الكنسي بل أناس من خارج

K لأن القانون الكنسي كان عليه أن ينتظر حتى سنة K١١٤٠(١٥)الكنيسة 
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Concordantia Discordantium) هكذا ورد العنوان في الكتابK ولـكـن الـصـيـغـة الـصـحـيـحـة هـي *(

Canonum.(ا@ترجم) .

 أو «التوفيق)*( Concordia discordantium canorumأي وقت ظهور كتاب 
 لكي يعطي لهذا القانونGratianن يَِريشْب� القوان� الكنسية المختلفة» لغ

ن مولد علم القانـونَّما للقانون الروماني من 8يز واتساق. وقد تـضـم
الجديد ثلاثة عناصر منفصلة هي مادة قانونية تدرسK ومنهج جـديـد

.  ومن(١٦)للتحليلK ومكـان تجـرى فـيـه هـذه الـدراسـاتK أي جـامـعـات 
ر الفكـريّا@فيد أيضا أن نذكر هنا اخـتـلافـا كـبـيـرا عـن مـسـار الـتـطـو

والقانوني وا@ؤسسي في الـعـالـم الإسـلامـيK ألا وهـو أن الالـتـزام مـنـذ
البداية بتدريس القانون الدنيويK أي القانون ا@دني الرومانيK في بولونيا
كان اعترافا بالغ الأهمية بسلطة القانون الدنيوي. ولم تصبح بولـونـيـا
مركزا يعرف بتدريسه للقانون الكنسي مثلما يعرف بتدريسه لـلـقـانـون

.(١٧)ا@دني إلا فيما بعد 
أما في العالم الإسلامي فإن الكليات الإسلامية ( ا@دارس) في ا@قابل
لم تسمح بتدريس شيء غير الشريعة الإسلامية ــ كـالـقـانـون الـرومـانـي أو
اليوناني أو اليهودي أو العرف ــ ولم تسمح سوى بتدريس مذهب واحد في

. هذا فضلا عن أن هذه ا@دارس كانت 8ول بالوقفK(١٨)ا@درسة الواحدة 
ولذا فإنها تفتقر إلى الصفات القانونية للمؤسسة. وكانت نتـيـجـة ذلـك أن
دراسة تعاليم الشريعة الإسلامية الكاملة  (أي ا@ذاهب الأربعة وتفسيراتها
Kالمختلفة) لم تجر أبدا في مكان واحد يـجـري فـيـه الـتـوفـيـق بـ� الـفـتـاوى

وا@باد�K والإجراءات المختلفة وصياغتها في نظام قانوني موحد شامل.
وما حدث في أوروبا الغربية في القرون الحادي عـشـر والـثـانـي عـشـر
والثالث عشر كان تحولا جذريا أوجد مفهوم النظام القانوني نفسه �ستوياته
العدة من الاستقلال والسلطةK وبكوادره ا@تعددة من الخبراء الـقـانـونـيـ�.

ر «طبيعة القانون بصفته مؤسسة سياسية وبصفتهّلقد حدث تغير عميق غي
. وكان لهذا التغيير من الأهمية وبعد الأثر ما يـجـعـلـنـا(١٩)مفهوما فكـريـا» 

نصفه بأنه «تطوير ثوري للمؤسسات القانونية». ولم يكن ذلك مجرد تنفيذ
لسياسات ونظريات تنادي بها مجموعات النـخـبـة ا@ـركـزيـةK بـل اسـتـجـابـة

. أي أن الثورة(٢٠)لتغيرات اجتماعية واقتصادية تحدث على « أرض الواقع» 
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لم تكن ثورة فكرية فقط بل كانت ثورة اجتماعية سياسية اقتـصـاديـة أتـت
�فاهيم وكيانـات وإجـراءات وسـلـطـات وهـيـئـات قـانـونـيـة وغـيـرت الحـيـاة

الاجتماعية عما كانت عليه.

الثورة البابوية
 ـ١١٢١ في الصميم كان ما دعي بالثورة البابوية التي حدثت حوالي ١٠٧٢ـ
من هذا التحول. وكانت هذه الثورة صراعا أعلنت بواسطته السلطة البابوية
في الكنيسة ا@سيحية تحررها من سيطرة الدولةK وتخلصها بـوجـه خـاص
من التدخل في تعي� رجال الديـن وإدارة شـؤونـهـم . وكـان يـجـري اخـتـيـار
رجال الدين وتعيينهم في وظائف دينية من جمـيـع ا@ـسـتـويـات فـي الأديـرة
ا@نتشرة في جميع أنحاء العالم ا@سيحي الغربيK من قبل موظف� حكومي�

. لكن الثورة البابوية كبحـت مـن جـمـاح هـذه(٢١)محلي� قبل هـذا الـتـاريـخ 
التدخلات من خارج الكنيسة كبحا جذريا . أي أن الثورة البابوية  سحبـت

عون أنها منَّمن الأباطرة وا@لوك والأمراء السلطة الروحانية التي كانوا يد
. ومع أن ذلك قد يبدو تـعـديـلا ثـانـويـاK فـإن الـثـورة(٢٢)حقهم فـي الـسـابـق 

البابوية قيدت في الواقع امتيازات السلطات الدنيويةK بوضعها لنظام قانوني
 عميق للمفاهيم الروحانية (التي أعيدت صياغـتـهـا فـيٍنْجديد مدين بـدي

ضوء القانون الكنسي وقانون العرف الأوروبي)K وخلقت بذلك « أول نظـام
. كما أدى هذا التعديل الثوري «إلى مولد الدولة(٢٣)قانوني غربي حديث» 

 ـمع ما في  ـالتي كان ا@ثال الأول عليها هو الكنيسة نفسها ـ الغربية الحديثة ـ
. وتتصف هذه النتيجة با@فارقة لأننا معـتـادون عـلـى(٢٤)ذلك من مفارقـة» 

نَالتفكير بأن الدولة الحديثة هي دولة علمانيةK ومع ذلك فإن الأستاذ بيرم
يرى أن الكنيسة مارست منذ ذلك التاريخ فصاعدا كل الوظائف القانونية

التي نعزوها للدولة الحديثة.
عت لنفسها صفة السلطة العامة ا@ستقلةK وقالت إنهـاّ«فقد أد

ذات نظام هرميK ولرئيسهاK وهو الباباK حق التشريعK وأصدر خلفاء
ري سلسلة لا تنقطع من التشريعات الجديدة... وطبقتُالبابا غريغ

الكنسية أيضا قوانينها من خلال نظام إداري هرمي التنظـيـم حـكـم
فيه البابا كما يحكم حاكم الدولة الحديثة من خلال �ثليهK كـذلـك
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فسرت الكنيسة قوانينها بنفسها وطبقتها من خلال نـظـام قـضـائـي
هرمي الشكل تقع على قمته إدارة الكنيسة في روما».

Kفي ضوء كل هذه الوظائف التي 8ارسها الكنيسـة Kومن ا@مكن القول
إنها «مارست السلطات التشريعية والإدارية والقضائية التي 8ارسها الدولة

K �ا في ذلك فرض الضرائب على شكل عشر ا@ال أو المحصول(٢٥)الحديثة» 
الذي تستقطعه الكنيسةK وغير ذلك من الرسوم.

Kغير أن أهم نتيجة لهذه الثورة التي فصلت حقل الدين عن الدنيا هي
من وجهة نظرناK إعلان استقلال الكنيسة القانونيK �ا أوجد فكرة الولاية
القانونية ا@ستقلة ا@نفصلة ذاتها. وقد نقول بعبارة أخرى إن الكنيسة �ثلة

ري السابع (الذي حكم من سنة ١٠٧٣ حتى سنة ١٠٨٥)ُبشخص البابا غريغ
قد خلقت نظاما قانونيا مستقلا جديدا عندما أعلنتK فـي أثـنـاء ا@ـعـارك
التي خاضتها حول مسألة التعيينات الكنسيةK «السيادة القـانـونـيـة لـرجـال

. فقد أكدت حقها(٢٦)الدين تحت إمرة البابا على كل السلطات الدنيويـة» 
Kفي أن تكون لها ولاية قانونية وأن تحكم في كل القضايا داخل دائرة ولايتها

ر أمورها طبقا للقانـونK§وفي سن التشريعات الجديدةK والتزامها بأن تسـي
K أي الـدولـةRechtsstaatوبهـذا تـكـون قـد اتـخـذت خـطـوة هـائـلـة بـاتجـاه الــ 

.  ومع أن حماستها لخدمة العقيدة لم wكن حصرها دائما(٢٧)الدستورية 
Kداخل إطار ا@باد�  والإجراءات ا@تفق عليها بحرية في القانون الـكـنـسـي
فإنها مع ذلك «تركت لنا تراثا من ا@ؤسسات القانونية والحكوميةK كنسيـة

.(٢٨)امتداد النظام كله»  التوازن على ومدنيةK لحل ا@نازعات والحفاظ على
وأقامت مثالا تحتذيه الحكومات الدنيوية لتنظيم أمورها وتأسيس محاكمها
واختيار موظيفهاK وتنفيذ قوانينها من أجل أن تحكم في حقولها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية. ولقد مهد انفصال البابوية عن السلطة الدنيوية
لتطور البنى القانونية الدنيوية  ا@ماثلة وشجع عليه. وبينما كانت السلطة

مساحات سيطرتها على توسيع مجال عملها والتأكيد على البابوية 8يل إلى
واسعة من الأمور ا@دنية والعائليةK كالزواج والعائـلـة والإرث والـطـلاق ومـا

العـرف هذه الأمور كانت تستـنـد إلـى ذلكK فإن سلطة السيـطـرة عـلـى إلى
الكتاب الأوامر الكتابية [نسبة إلى والقانون الروماني أكثر من استنادها إلى

ا@قدس]. وهذا هو السبب الذي جعل السلطة البابوية مضطرة فيمـا بـعـد
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للتنازل عنها للسلطات الدنيوية. ولقد قال مؤرخ آخر من مؤرخي الكنيسة
إن «الكنيسة كلهاK شأنها شأن الحكومات الدنيويةK بقيت ـ ـعلى رغم الاتجاه

أن تكون ائتلافا من وحدات الدائم نحو مركزية الحكم البابوي ــ أقرب إلى
اتحاد يضم كيانات كبيرة أو صغيرة حـسـب ا@ـنـاطـق شبه مستقلـةK أو إلـى

.(٢٩)التي تنتمي لها» 
لقد وضعت هذه التطورات فـي الـقـانـون والـنـظـريـة الـقـانـونـيـة الحـيـاة
الأوروبية في وضع جديد 8اما. واتخذ ا@شتغلون في القانـون الـكـنـسـي ـــ

ن ــ خطوة جريئة جدا شكلت تجديـدا فـكـريـا فـي تـطـبـيـقَيِوخاصة غـريـش
هيئة نـظـام ا@ادة القانونية الضخمةK وصاغـوهـا عـلـى العقل وا@نطق عـلـى

غريش� وآخرون قبله مثل .  ومضى(٣٠)قانوني جديد هو القانون الكنسي 
إيفو وإرنيريوس في عملهم كما لو أن هنالك اتساقا طبيـعـيـا بـ� الـقـانـون

أسبقية أي جزء من والاستدلال القانوني في العالمK  بدلا من الإصرار على
قداستها. وهكـذا فـإن الأسـقـف إيـفـو التقاليد القـانـونـيـة ا@ـوروثـة أو عـلـى

] حاول سـنـة ١٠٩٥ أن يـوحـد قـواعـدChartresالشارتـري [أي ا@ـنـتـسـب إلـى 
الكنيسة « في مجموعة واحدة»K ليصبح بذلك «واحدا من أوائل من كشفوا
عــن التنــاقض ب� أقــوال ا@صـادر ا@عتمدةK  واقـتـرحـوا مـعـيـارا لـلـتـوفـيـق

ه في القانـون هـي أن يـوفـق بـ�§فـقَ.  وقد افترض أن مهـمـة ا@ـت(٣١)بينـهـا» 
ا@صادر من حيث ماتقدمه من ا@واعظ وا@باد�K  بحيث تـتـوحـد الـقـوانـ�
ا@وجودة وتتكامل. وكان من نصيب غريشـ� أن أكـمـل هـذه ا@ـهـمـة بـشـكـل
أسس معيارا دام قرونا. فجمـع مـايـقـرب مـن ثـلاثـة آلاف وثـمـا�ـائـة نـص
كنسي من أزمنة مختلفة ودرسهاK وأخذ ينظمها ويصنفها تصنيفات جديدة.
وناقش في الجزء الثاني من عمله قضايا قانونية معينة من أجل استخلاص
Kكن أن تشكل أساسا لنظام قانونـي قـابـل لـلـتـطـبـيـقw ا@باد� العامة التي

ا@ؤيدة وا@عارضة ل لذلك بأن حلل ستا وثلاث� حالة معقدة «بتقدª الآراءَّومث
ا@ستمدة من أقوال آباء الكنيسة ومن قرارات المجالس الكنسية ومن القرارات
البابويةK ووفق ب� ا@تناقضات حيثما أمكن ذلك أو تركها دون حلK ووضع

.  ولم تكن الحالات حالات(٣٢)تعميماتK ووفق ب� هذه التعميمات أحيانا» 
معقدة من حيث محتواها الأخلاقي والـقـانـونـي فـقـطK بـل وجـد غـريـشـ�
وغيره أن من الضروري التوفيق ب� الشريعة الربانيةK والقانون الطـبـيـعـي
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والعرفK والقانون الوطني والقانون الذي سنته الدولة. ولذا فإن غريشـ�
قدما نحو تأسيس تدرج هرمي للمصادر القانونية يكون بعمله هذا قد مضى

[من حيث القيمة والقوة]K أو قل نحو تأسيس نظرية في ا@صادر القانونية:
«فقد بدأ بوضع مفهوم القانون الطبيعي ب� مفهومي الـقـانـون
الرباني والقانون الإنساني. وقال إن القانون الربـانـي هـو إرادة الـلـه
كما نجدها في الوحيK ولا سيما في الكتاب ا@قدس. والقانون الطبيعي
wثل هو أيضا إرادة الله. غير أن هذا القانون نجده في الوحي مثلما
نجده في العقل والضمير الإنساني�. واستنتج غريش� من ذلك «أن

القانون  [أي السلطة الدنيوية] يجب ألا يعلو علىlegesقانون ا@لوك 
الكنسيـة «الـقـانـون» الطبيعي.» كذلك يجـب ألا تـنـاقـض «الـقـوانـ�»

 ـ ـحسبما كتب ـ ـ«هو النوع»  والقانونlusالطبيعي. فالحق أو (القانون) 
lex.(٣٣) «هو «فصيلة» من فصائله 

ولن تتضح لنا الطبيعة الثورية لهذه التجديدات التي جاء بها غريشـ�
وغيره من العامل� في القانون الكنسي إلا إذا وضعناها في سياق ا@فاهيم
الإسلامية عن القانون والاستدلال القانوني. «فالنظرية القائلة إن الـعـرف

الأستاذ بيرمن  «إنجازا يجب أن يخضع للقانون الطبيعي كانت»  فيما يرى
.  والسبب هـو أنـهـا(٣٤)من أعظم إنجازات ا@شتغل� بـالـقـانـون الـكـنـسـي» 

القانو ن العرف فقط بل على أقامت معيارا جديدا يحكم �وجبه ليس على
الكنسي أيضا من حيث عدالته وصحته. وفي الحالة الأولى «زودتنا نظرية
غريش� وزملائه من ا@شتغل� بالقانون الكنسي بأساس للتخلص من تلك

.  وقد وضع ا@شتغلون بالقانون(٣٥)الأعراف التي تتعارض والعقل والضمير» 
الكنسي لتحقيق هذه الغاية اختبارات قانونية مفصلة مـايـزال كـثـيـر مـنـهـا

وقتنا الحاضـر لـتـقـريـر صـحـة الـعـرف. وتـضـمـنـت هـذه مسـتـخـدمـا حـتـى
.  ومضت هذه(٣٦)الاختبارات «أمده وشموليته وانتظام تطبيقه وعقلانيته» 

فكرة نسبية القواعد القانونية. الاختبارات باتجاه إرساء
القوان� كلها من الناحية الثانية فإن وإذا ماطبقت هذه الاختبارات على

لاختبار القانون الطبيعي. ولـقـد القوان� الكنسية قد تخضع هـي الأخـرى
منها الكنسية كتب غريش� بالفعل مانصه: «إن التشريعات القانونيةK سواء

أو ا@دنيــةK يجب استبعــادهــا 8ـــامـــا إذا ثـبـت تـــــعـارضـــــهـا مـع الـقـانـون



148

فجر العلم الحديث

. وكان ذلك ثورة فكرية بعيدة الأثر من نواح ثلاث.(٣٧)الطبيعي» 

الفتح الجديد في نظم المنطق الموروثة
أولا: أنتج ا@شتغلون بالقانون الكنسي نظاما قانونيا جديدا وفق ما ب�
تقاليد قانونية عدةK وصاغوا مباد� جديدة لتـكـون أسـاسـا لـهـذا الـنـظـام.
ثانيا: أوجدت هذه العملية علما جديداK هو علم القانونK وهو �ط جديد

ن أن هذا العلم الجـديـد كـان هـوَالأستاذ بيـرم من الإنجاز الفـكـري. ويـرى
. وwكن لهذا العلم الجديدK(٣٨)النموذج الأول للعلم الحديث با@عنى العـام 

بهذا ا@عنى أن يكون النموذج الأول لـلـعـلـم الحـديـث مـن حـيـث كـونـه حـقـلا
معرفيا يحقق شروطا منهجية معينة. وهذه الشروط تتضمن: (أولا) كيانـا
معرفيا متكاملاK يجري فيه (ثانيا) تفسير حدوث ظواهر معـيـنـة تـفـسـيـرا

مباد� أو حقائق عامة («قوان�»)K 8ت معرفتها منظماK باللجوء (ثالثا) إلى
(رابعا) [أي معرفة هذه الظواهر وا@ـبـاد�  الـعـامـة] �ـزيـج مـن ا@ـلاحـظـة
ووضع الفرضياتK والتحقق من صحة هذه الفرضـيـاتK وبـالـتـجـريـب إلـى

.  وwكن القول «إن الظواهر التي درست» في القانون(٣٩)�كن»  أبعد مدى
هي القرارات والقواعد والأعراف والتشـريـعـات وغـيـر ذلـك مـن الـبـيـانـات
القانونية التي أعلنتها المجالس الكنسية أو أصدرها البابا أو الأساقـفـة أو
الإمبراطور»K إلخK وإن هذه العناصر تشكل مجموعة ا@علومات الأولية التي
تخضع للتفسير والتحليل  والتصنيف والتـنـظـيـم لـتـوضـع فـي �ـط فـكـري
متناسق منطقيا. ويجب أن توضع هذه النتائج موضع الاختبار والتحقق من

ا@زيد من البحث. ولذا فإن قانونيي القرن الثاني عشر ــ فيما خلال إجراء
يقول بيرمن ــ « لم يكونوا أول باحث� يرون الاختيارات الإمبريقية لصحـة
ا@باد� العامة ويطورونها فقطK بل كانوا أيضا أول باحث� يدركون الفوائد

.(٤٠)الإمبريقية لهذه ا@باد�» 
القانون الحديث مبدأ هـو فـي الفتح الجديد ا@فضـي إلـى ثالثا: أرسـى

نظري أهم من كل ماتقدم بصفته فعلا من أفـعـال الـفـكـر والخـيـالK وهـذا
كل ا@رجعيات ا@تنافرة ا@بدأ هو مبدأ سلطة العقل وشرعيته التي تعلو على

التجديد �جموعه ا@بدأ القاضي بأن البشـر قـادرون الأخرى. وقد أرسى
اكتشاف اكتشاف توافقات جديدة في نظام العالمK وأنهم قادرون على على
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ا@باد� الجديدة التي من شأنها أن تضع ا@صادر ا@ـقـدسـة والـكـتـابـيـة فـي
تحكيم صياغة هذه ا@باد�. وإذا كان ا@رء قادرا على موضع جديدK وعلى

العقل والضمير في حقل ما هو مقدس بطبيعتهK فإن الروابط ا@يتافيزيقية
التي أعلنت أن هناك تفسيرا واحدا فقط للقانون ا@قدس تكون قد تحطمت.
كما أنكر تحكيم العقل والضمير الفكرة القائلة إن إمكانات الإنسان الفكرية

تغييرات في فهمه لنظام الإنسان والمجتمع والكتاب أصغر من أن تفضي إلى
ا@قدس. ومادامت حرية العقل والضمير قد ترسخت الآن في حقل القانون

ره في أي حقل آخر حيث تفتقـر دعـاوى الـقـداسـةْفمن الصعـب جـدا حـج
@بررات وجودها. لقد كان ذلك ــ بكلمات بنجمن نلسن ــ  فتحا جديدا «في

مصراعيه  الباب علىَحَتَ فُحْتKَ  وهو ف(٤١)ا@نطق ا@عتمد لاتخاذ القرارات»  
للإمكانات الفكرية الهائلة ــ لحقول جديدة من الحرية الفكرية. وكان ذلك

تلك الدرجة من الأهمية من النواحي التالية: الفتح على
أولا: كان العلم الجديد نتاجا @نهج جديد هو منهج الجدل الذي طـوره

�ط جديد من التحليـل بيتر أبيلار وا@درسيون. وقد قام هذا ا@نهج علـى
 هذا ا@نهج «بافتراض الصدق القانون واللاهوت. ويبدأ والتركيب طبق على

ا@طلق لبعض الكتب»K وبافتراض كونها كتبا كاملة 8اما. «لكن ا@فارقة هي
أن هذا ا@نهج يفترض أيضا أنه قد تكون هنالك فجوات وتنـاقـضـات «فـي
النصK يحلها مايخلص إليه الشخص الذي يجري عملية الاستدلال ا@نطقي

للتوفيق ب� ا@تناقضات». ويتضمن الذي «يسعى . وهذا هو ا@نهج الجدلى(٤٢)
ا@نهج في شكله ا@كتمل

 تتصل بفقرات متناقضة من نص معتمدK تتبعهاquestio«قضية 
 تعرض الأسانيد والأسباب التي تؤيد أحد ا@وقف�propositioKفرضية 

 للأسانيد والأسباب التي تؤيد ا@وقف ا@ناقضoppositioKيليها نقض 
 يب� إما أن الحجج الـتـيconclusio أو استنتـاج solutioوتنتهي بـحـل 

يقدمها الخصوم فاسدةK أو أن القضية يجب أن يعاد النظر فيهاK أو
الحجج ا@ضادة» (٤٣). تترك في ضوء
منهم ا@شتغلون بالقانـون الـكـنـسـي أو القانون (سـواء وقد وصل فقـهـاء

أبعد �ا وصلت الروماني) في تطويرهم للمنطق الجدلي بهذه الطريقة إلى
كل من اليونان والرومان. وكانت أشكال إليه ا@عايير ا@نطقية ا@وروثة لدى
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قد فرقت تفريقا حـادا المحاجة اليونانية الكلاسيكية من الناحيـة الأخـرى
 ــ أي البدء من أطروحة مسلم بهاapodictic reasoningب� الإثبات بالبرهان 

. ولانحصلdialectical reasoningبنتيجة يقينية ــ والإثبات بالجدل  والانتهاء
ما يؤكد اليق�. فكل مانحصل عليه هو احتمالات في هذا النوع الثاني على

«استخلاص» الأطروحة إلى لأننا نبدأ هنا من مجموعة من الحالات ونسعى
القانون العامة التي wكن أن تشمل الحالات التي بدأنا بها. وقد ذهب فقهاء

أبعد من ذلك بحيث بدا أنهم «يقـلـبـون إلى الكنسي في العصور الـوسـطـى
.  وقد أسهم بيتر أبيلار إسهاما مهما في هذا(٤٤)عقب»  أرسطو رأسا على

المحاجة بدءا من النوع إلـى أمثلة على النمط الجديد من المحاجة بإعطـاء
الجنس. وا@بدأ الذي يشمل ذلك ــ فيما كتب ــ «يضم كل ما تنطـوي عـلـيـه

ويعبر عنهK ويوضح طريقة الاستدلال ا@شتركة وا@فضية هذه النتائج من معنى
.(٤٥)النتيجة»  إلى

أما المحامون الرومانيون القدماء في مقابل فقهاء القانون الكنسي فكانوا
التعامل ا@نظم ا@تسق مـع كـل شديدي المحافظةK وانصبت جهودهم «عـلـى

الأستاذ . ويرى(٤٦)ب نظري» َّمرك التوصل إلى حدةK وليس على حالة على
جون دوسن:

الاقتصادK لا في العبارة فحسـبK «أن جهدهم كله انصب علـى
استعداد بل في الأفكار أيضا. وكانت فرضياتهم ثابتةK ولم يكونوا على

Kللتشكيل في ا@قاصد الرئيسة لـنـظـامـهـم الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي
واعتبروا أن نظام الأفكار القانونية عندهم أوضح من أن يحتاج إلى
Kيـعـمـلـون داخـل ذلـك الـنـظـام Kبحث كثير. لقد كانوا حلالي مشاكـل
Kولايطلب منهم أن يحلوا ا@شاكل النهائية لحاجات البشرية ومصائرها

K بصبر وحنكةK واحترام عميق أخرى بل كانوا ينتقلون من حالة إلى
للتقاليد ا@وروثة» (٤٧).

حالات أن يطبقوا قواعد محددة عـلـى وأصر القضاة الرومانيون عـلـى
القانون في بولـونـيـا مـن مـعـاصـري أبـيـلار محددة. ومع ذلـك «فـإن فـقـهـاء

. وكان هـذا(٤٨)استخلصوا مباد� عامـة مـن مـدلـولات الحـالات الخـاصـة» 
النقيـض مـن ا@فهـوم الـرومــاني للـقاعــدة الــذي يجـــعـلـهـا «مـلـخـصـا عـلـى

القانون الأوروبي� في القرن� . وهذا يعني باختصار أن فقهاء(٤٩)للأمور» 
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الثاني عشر والثالث عشر بدأوا برنامجا جريئا جديداK  عكسوا فيه طرق
الاستدلال ا@نطقي السابقة وتجاوزوا حدودها وأخذوا يشيدون نظاما قانونيا
جديدا. وافترضوا بجرأة «أن القانون كلهK أو الشرع برمتهw Kكن استخلاصه

. لقـد تحـرروا(٥٠)بتركيب الخواص ا@شتـركـة لأنـواع مـعـيـنـة مـن الحـالات» 
8اما من حدود ا@نهج وا@نطق والعرف والتقاليد التي تحصر التحليل �ا
هو محليK مع�KعرقيK أو ديني صرف. وصاغوا نـظـامـا قـانـونـيـا جـديـدا

معيـار علـى الحالات كلهاK لأنه قام بالـدرجـة الأولـى أنه ينطبق عـلـى ادعى
العقل والقانون الطبيعي. وهذا لم يعن إهمال النصوص ا@قدسة أو غيرها
من مكونات القانون الكنسيK بل كان معناه إخضاعـهـا لاخـتـبـارات جـديـدة
للصدق والقبولK وهي اختبارات تنبع من فكرة القانون الـطـبـيـعـي نـفـسـهـا

ويجريها العقل.
ولم يتجاوز القانون الكنسي الحدود ا@نطقية وا@نهجية للتراث� اليوناني
والروماني في الفلسفة والقانون فقطK بل اختلف أيضا اختلافا عميقا عن
منهج الشريعة الإسلامية وروحها. فمنهج تطوير النظام الشرعي في الشريعة

أساس ا@صادر ا@قدسة. ولم تنشأ فيه مسألة العقل أو الإسلامية قام على
الاتفاق مع القانون الطبيعيK ولافكرة تطوير نظام قانوني له صفة العمومية

شعوب غير إسلامية. فالشريعة الإسلامية خاصة با@سلم�K وينطبق على
أي بأولئك الذين سلموا أنفسهم @شيئة الله. وكان الرأي هو أن أمر اللهK أي
القرآنK نزل كاملا للبشرية من خلال النبي محمد. لكن ليس ذلك هـو كـل
Kأي الـسـنـة Kلأن فقهاء ا@سلم� قبلوا فكرة أن ما أثر عن النـبـي Kالشريعة
Kجزء مهم آخر من الشريعة. وكان لزاما أن يقبل هذان الجانبان من الشريعة
أو هذان الأصلان من أصول الفقهK باعتبارهما صحيح� دائم� لا 8لك
الأجيال القادمة حق تجاوزهما. وبينما افترضت صحة الـقـرآن مـن خـلال
الانتقال ا@باشر عن النبي محمدK فإن صحة الأحاديث لم تحظ �ثل هذه
الثقة. «ولذا فإن الفقهاء اهتدوا إلى فكرة التحقق من صحة الأحاديث على
أساس التثبت من سند الحديث إلى النبي أو صحابته من سلسلة متـصـلـة

. وقد وضعت لهـذا(٥١)من المحدث�. وسموا سلسلة الروايـة هـذه إسـنـادا» 
الغرض مجموعات شهيرة كثيرة من هذه الأحاديثK يبلغ مجموع الأحاديث

ثمانية آلاف. ومع أن ا@سلم� يعتقدون المختلفة فيها ما ب� ستة آلاف إلى
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بصحة هذه الأحاديث �ذاهبهم المختلفة فإن الباحث� الغربي� يرون أنها
. ولقد بلغ من شك باحث قانوني مثل جوزف(٥٢)تفتقر إلى الأدلة التاريخية 

أحاديـث شاخت في هذه ا@أثورات التاريخية أنه يستعمل حـ� يـشـيـر إلـى
لسان النبي»K أو «أشيع معينة مشكوك في صحتها عبارات مثل: « قيل على

. وليست ا@سألة هي أن ا@سلـمـ�(٥٣)ب� الناس حيث يقول ما مـعـنـاه...» 
كانوا يقصدون الخداع فيما يتعلق بهذه ا@صادرK على رغم أن بعضهـم قـد

قرن� سابق� أصول تعود إلى يكون قصد ذلكK بل هي أن إسناد أقوال إلى
أو ثلاثة قرون سابقة للتحقق من صحتها الشرعية أمر محفوف بالمحاذير.
لقد بدأ الفقيه العظيم الشافعي (ت ٨٢٠)K بعد فرض شـروط الإسـنـاد
لكل حديثK بتنظيم أصـول الـفـقـه: مـصـادرهK ومـادتـهK وأ�ـاط الاسـتـدلال
ا@باحة فيه. وكان غرضه أن يجعل مناهج الشريعة ومادتها ا@ستخدمة في
مجتمع الشرق الأوسط إسلامية أصيلة. وكانت جهوده في ذلكK ولاسيـمـا
في تنظيمــه للطرق ا@شروعة في الاسـتـدلال الـشـرعـيK «ابـتـكـارا لاهـوادة

ت الشرع الإسلامي ومصادره بحيث ماعاد بالإمكان إضافة أيَّ ثب(٥٤)فيه» 
تجديد جديد. وتحقق ذلك باتخاذه موقفا نقليا شديدا مفاده «أن مـاقـبـلـه
السلف لاينقضه الخلف». كذلك فإنه «حصر الاستدلال  بالقياس... واستبعد

. وكانت النتيجة هي أن الشافـعـي «قـطـع(٥٥)الرأي والقرارات التقـديـريـة» 
. وكان(٥٦)صلته بالتطور الطبيعي ا@تصل للمذهب في ا@دارس السـابـقـة» 

مبدأ الإجماع عند الشافعي هو ذروة مذهبهK وهو مبدأ يفترض أن الأمة لن
ملزم. وقد تجمد هذا النظام ضلالةK ولذا فإن إجماع العلماء تجتمع على

الشرعي في النهاية لأن الإجراءات ا@نهجية ا@ستخدمة «ما كان بوسعها أن
. كذلك وضع أوائل فقـهـاء(٥٧)حلول تقدمية للمسائل الفـقـهـيـة»  تؤدي إلـى

ا@سلم� مباد� فقهية مختلفة مثل «الولد لـلـفـراش»K أو «لاطـلاق ولاعـتـق
K ولكن هذه ا@باد� ماكان بإمكانـهـا دخـول(٥٨) بالإكراه»K أو «الغنم بالـغـرم»

أصول الفقه (بعد الشافعي) إلا إذا كانت أحاديث لها سـنـدهـا بـاعـتـبـارهـا
مباد� شرعية جزءا من السنة. أي أن هذه الأقوال ماكان wكن تحويلها إلى

أصلية تتحكم با@قاضاة لأن ذلك ابتداعK وكل بدعة ضلالة. ولذا فإن هذه
الأقوال ا@أثورة لم يكن لها وزنK ولم يسع أحد (كما فعل غريش� وفـقـهـاء

مباد� ومفاهيـم تحويل هذه الأقوال إلـى القانون الكنسي فـي أوروبـا) إلـى
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) أظنه يشير إلى القول ا@أثور حول عدم اجتماع الأمة على ضلالة. (ا@ترجم).*(

منطقية وشرعية لها مبرراتها العقلية. والأصل الإسلامي للـشـريـعـة الـذي
حديثا يعني بالضبط الحديث ا@روي عن النبي بسنـد صـحـيـح (أي يسمـى

قائله الأصـلـي) مـهـمـا يعود بـه إلـى بسند يـذكـر رواتـه واحـدا واحـدا حـتـى
تناقض مع غيره من ا@مارسات وا@باد� والأحاديث. ولم يكن ثمة من موجب

نظام هرمي من ا@باد� الصـريـحـة ولا مـن مـوجـب يستدعي الـتـوصـل إلـى
نتائج متناقضة عند منطقي صريح للتخلص من كل الأحاديث ا@فضية إلى

التطبيق الفعلي.
القانوني� ولو قارنا هذه النتيجة بالروح التي سادت المحام� والفقهاء

الذين صاغوا الثورة البابوية في أوروبا لتوجب علينا القول إنه كانـت لـدى
هؤلاء الأخيرين «خاصية ديناميكيةK وإحساس بالتقدم في الزمانK وإwان

القانون في الغرب في أواخر القرن الحادي ر إلىِظُبإصلاح العالم ... وقد ن
عشر وفي القرن الثاني عشر وما بعدهما باعتبـاره نـظـامـا يـتـطـور تـطـورا

كالكاتدرائيات والإجراءاتK يبنى باستمرار من ا@باد� عضوياK أو كيانا يتنامى
. وبينما اتخذت النظم القانونية الغربـيـة مـن(٥٩)أجيال وقـرون»  مدى على

العقل والضمير وفكرة القانون الطبيعي معايير عليا لقـبـول مـبـدأ قـانـونـي
مع� أو �ارسة قانونية ما أو رفضهماK فإن الشريعة الإسلامية اختـارت

وإجماع الفقهاء. وقد تب� في النهايةK حسبما يقول بيترزK «النقل»
�ا كان بإمكان الشافعي أن يتـصـوره إذ لـم «أن الإجماع أقـوى

يستخدم الإجماع هو والفكرة ا@صاحبة لهK وهي فكرة العصمة عن
للشريعة (وهي .. لضمان صحة ا@صادر الثلاثة الأخرى).*(الخطأ 

القرآن والحديث والقياس) فقطK بل كان هو الأساس والتبرير لعناصر
في الإسلام إما أنها لـم يـرد تجـويـزهـا فـي الـقـرآن أو مهـمـة أخـرى

السنة كمؤسسة الخلافةK أو أنها محرمة صراحة فيهما كالاعـتـقـاد
بقداسة الأولياء... وما أن قـبـلـت ا@ـذاهـب الأربـعـة ادعـاء كـل مـنـهـا

بقية التفاصيلK الاختلاف على با@رجعية واتفقت في واقع الحال على
غدا أي تناول آخر للـشـرع أمـرا لاwـكـن قـبـولـه إلا إذا حـصـل حتـى

Kكما قيل فيما بعـد Kوهو أمر استبعد 8اما. وهذا أدى Kإجماع آخر
«إلى إغلاق باب الاجتهاد» (٦٠).

راح الأساليب ا@نطقية ا@وروثة فـي§أما الثورة الأوروبية ا@تمثلـة فـي اط
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اتخاذ القرارات فقد رافقتها ترتيبات مؤسسية جديدة لاتقل عنهـا ثـوريـة.
Kكما ب� هـيـسـتـنـغـز راشـدال مـنـذ زمـن طـويـل Kفقد كان قروسطيو أوروبا

مؤسساتK وكان النظام الاجتـمـاعـي أساتذة في تحويل الأفكار وا@ـثـل إلـى
الجديد ــ ولاسيما الجامعات ــ نتيجة لهذا الاتجاه نحو تشييد ا@ـؤسـسـات

فكـرة هذه الثورة القانونية الهائلة الـتـي تـركـزت عـلـى . وقد ألمحنا إلـى(٦١)
اعتبار كل منها كيانا منفرداK أو مؤسسة. وكانت التعامل مع الجماعات على

الفكرة ا@رافقةK وهي الفكرة القائلة إن هذه الكيانات تتمتع بولايات قانونية
الحالK كانت هذه الفكرة أبعد في ثوريتها من تزيد أو تنقص حسب مقتضى

كل ماتقدم.

المؤسسات والولاية القانونية
كانت الفكرة القانونية التي تعامل فيها جماعة من الناس كأنـهـا وحـدة
واحدة أو مؤسسة تقع في الصميم من هذه الثورة. وكان ذلك نتيجة @ا دعي

K وهي حركة خلفت نتائج(٦٢)اللاتينية  بالحركة الجماعية للعصور الوسطى
بعيدة الأثر في التنظيمات الاجتماعية والسياسية والقانونيةK وهي نتائج لم

يومنا هذا. تحسم حتى
مبدأ فحواه أن مجموعة الفاعل� wـكـن أن وتقوم فكرة ا@ؤسسة علـى

أنها شخص أو فاعل واحد. تعامل على
) من الناحية القانونيةuniversitas«فقد اعتبرت ا@ؤسسة ا@تحدة (

جماعة لها شخصية قانونية تختلف عن أعضائهـا فـرادى. فـالـديـن
الذي تدين به ا@ؤسسة لا يدين به أعضاؤها بصفتهم أفرادا; والتعبير
عن إرادة ا@ؤسسة لا يتطلب موافقة كل فرد فيها بل موافقة الأغلبية.

كيانــا قانونيـــــا وا@ؤسسة ليس لزامــا عليـها أن تـمــوت; بـــــل تـبـقـى
ولــو تغـــيرت شخصيــات أعضائها» (٦٣). حـتى

وقد أوجدت هذه ا@باد� من الناحية الثانية شخصيات وهميـة تـعـامـل
أنها شخصيات حقيقية في المحاكم والمجالـس أمـام ا@ـلـوك والأمـراء. على

أنها فعل وهذه الوسيلة تجعل من ا@مكن معاملة أفعال كثرة من الأفراد على
واحد أو نتيجة لإرادة واحدة. وقد تكون مجموعة الفاعل� هذه مجمـوعـة
من الفاعل� الاقتصادي�K كالنقابة أو الشركة التجاريةK أو قد تكون مؤسسة
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تعليمية كالجامعةK أو تنظيما دينيا أو فرعا من تنظيم كـهـذاK أو قـد تـكـون
منح الأفعال الجماعية للجـمـاعـة فـي كـل حـالـة مـن هـذه الحـالاتُدولة. وت

صفة الوحدة القانونية.
القروسطي� بأن جماعات من الأفراد wكن لقد كان ثمة إحساس لدى

أن تكون لها أغراض مشروعة تجمعهم وأن هذه ا@صالح تعطيهم الحق في
. وكانت هنالك مصـادر(٦٤)أن wثلوا في حياة مجتمعهم بصفتهم جـمـاعـة 

كثيرة للفكرة القائلة إن الجماعات يجب أن تعـامـل بـصـفـتـهـا أفـرادا. وقـد
 فـي اسـتـعـراضـه مـصـادر مـصـطـلـحMichaud Quintainوجد مـيـشـو كـانـتـان 

universitasأن هذه ا@صادر وا@عاني موجودة في الكـثـيـر مـن Kومعانيه كلها 
 والـتـجـمـعـات الـديـنـيــةassociations الـتـجـمـعـات الـكـنـسـيـة (مـثـل الـروابــط 

congregations وجماعة الـرهـبـان أو الـراهـبـات conventsوالفروع الكـنـسـيـة 
clerical chapters والـتـجـمـعـات الـشـعـبــيــة ;(communal aggregationsا@ـمـثـلــة 

urbsKبالتقسيمات الجغـرافـيـة والإقـلـيـمـيـة فـي ا@ـدن وحـولـهـا (مـثـل ا@ـدن 
K  والقرى)KcommunesK والكميونات Kburgs والبلدات municipalitiesوالبلديات 

 ا@تشكلـة عـلـى هـيـئـة كـمـيـونـات ethnic enclavesوفي التـجـمـعـات الـعـرقـيـة 
Communes ومجتمعات محـلـيـة Communitiesكذلك هناك أشكال متـعـددة  

K والهيئات الخيريةconfraternities وfraternitiesمن الروابط الدينية أو ا@هنية 
societasولا تقل عن هذه أهمية تلك التي يشار إليها بالكلمت� اللاتينيت� 

 (وتعنيuniversitas ومن ا@صادفات التاريخية أن الكلمة اللاتينية collegiumو
corporationأي الجسم كله) انحصر معناها لتعني أماكن التعليم العالي التي 

.(٦٥) (أي الجامعات) universitiesتحتفظ باسم الـ 
لوا جماعات تفاوتت في دwـومـتـهـا وفـيَّلقد اتحد القروسطـيـون وشـك

أهدافها تفاوتا شديدا ــ فكـانـت مـنـهـا الجـمـاعـات الـديـنـيـة والاقـتـصـاديـة
والتجمعات المحلية والتربوية وا@هـنـيـة ـــ واعـتـرف الـقـانـون الـكـنـسـي بـهـذه
التجمعات واعتبرها كيانات قانونية مشروعة لها حق التجمع وا@لكية والتمثيل

عت تجمعات الأفراد هذه كـلـهـا أنـهـاَّ.  واد(٦٦)(داخل الجماعة وخـارجـهـا) 
تجمعها مصالح جماعية. وما أن اعترف القانون بها على أنـهـا كـيـانـات أو
هيئات حتى تحول وجودها الجماعي إلى شخصيـات قـانـونـيـة لـهـا حـقـوق

بـرمُىK وتَقـاضُي وتِِقـاضُل في المحاكـمK وتَّقانونية: كأن 8لك أمـلاكـاK و8ـث
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شار إذا ما تأثرت مصالح أفرادها بأفعال الآخرينK ولا سيماَستُالعقودK وت
على يد ا@لوك أو الأمراء . وهنا بالذات نجد تطبيق ا@ثل الروماني الشهير:

. وكانت هذه الـفـكـرة قـد(٦٧)ه الجميـع» ّ الجميع ينظـر فـيـه ويـقـرّ«ما wـس
ارتقت مع حلول القرن الثالث عشر إلـى درجـة ا@ـبـدأ الـداعـي إلـى 8ـثـيـل
لّالهيئات والجماعاتK وهو «مبدأ الإجراء القضائي السليم... الـذي يـشـك

جزءا لا يتجزأ من الحكمة وراء 8ثيل الأفراد وحقوق الهيئـات أمـام ا@ـلـك
.(٦٨)عندما تجتمع محكمته أو يلتئم مجلسه» 

وقد حمل مبدأ معاملة الفاعل� الجماعي� على أنهم كيان واحد مـعـه
مبدأ «الانتخاب با@وافقة». فإن كان للمؤسسة أو لجماعة الفاعل� كلها أن
wثلها صوت واحدK في المحكمة مثلاK فعليها أن تنتخب شخصا له مثل هذا
الصوت. وكانت فكرة التصرف بتوكيل رسمي عام قد صيغت هي الأخـرى
صياغة واضحة. وكان لهؤلاء الوكلاء في ذروة القرون الوسطى ألقاب عدة

. لكن «بصرف النظر عن اللقب»Keconomus وحتى proctor Ksyndic Kactorمثل 
ت ــ «فإن �ثل ا@ؤسسة هذا كانت تنتخبه الهيئة كلهاْز بوسْينَــ كما يقول غ

universitasأو الجزء الأكبر والأحكم من ثـلـثـي الأعـضـاء المجـتـمـعـ� عـلـى K
.(٦٩)الأقل» 

ونحن نستطيع أن نرى في هذا الإجراء بدايات الشكل ا@نظـم لـلـحـكـم
التمثيلي. وفكرة الهيئة القانونيةK هي بطبيعتهاK موضع مؤسـسـي أسـاسـي

رت من فكرة التمثيلّ@بدأ الحدود الدستورية والحكم الدستوري. وقد تطو
القانوني هذهK حسب كلمات بوست «فكرة 8ثيل النواحي وا@دن في البر@ان
في القرن الثالث عشر; وتقوم فكرة 8ثيل المجتمعات المحلية الحالية على

ر هذه النـقـطـةَيَـرْـتْ. كذلك أكـد جـوزف س(٧٠)هذا ا@بـدأ فـي واقـع الحـال» 
بقوله: «إن فكرة التمثيل السياسي هي إحدى ا@كتشفات العظيمة للحكومات
القروسطية». فمع أن اليوناني� والرومـان اتـخـذوا خـطـوات بـهـذا الاتجـاه
فقد كانت تنقصهم الفرضيات القانونية والفلـسـفـيـة الأسـاسـيـة: «أمـا فـي
أوروبا القروسطية فقد ظهرت المجالس التمثيلية في كل مكان: في إيطاليا
وإسبانيا وجنوب  فرنسا في الـقـرن الـثـالـث عـشـر; وفـي إنجـلـتـرا وشـمـال

.(٧١)فرنسا وأ@انيا بعد ذلك بزمن يتراوح ما ب� خمس� إلى مـائـة سـنـة» 
ونحن نحصل من فكرة التعامل مع تجمعـات الأفـراد كـمـا لـو أنـهـا كـيـانـات
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ق للتمثيل الجماعي. و�ـا أن هـذا يـحـصـلُّقانونية مستقلـة عـلـى أول تحـق
ضمن إطار قانوني جماعي من القواعد ا@عترف بهـاK فـإنـه يـعـنـي بـدايـات

.(٧٢)الحكم الدستوري 
وهناكK من وجهة نظر تندرج ضمن سوسيولوجيا القانون ا@قارنةK ناحية
أشد ثورية لهذا الوضع القانوني للمؤسسةK وهي مبدأ الولاية القانونيةK أي

. ويفعل هذا الفعل بـاتجـاهـات(٧٣)مفهوم المجال الشرعي للفعل الـقـانـونـي 
مح للمؤسسات في القرن� الثاني عشر والثالث عشر أن تنفذُعدة. فقد س

أحكامها وقوانينها التي تضعـهـا هـي; أي أنـهـا كـانـت قـادرة عـلـى أن تـكـون
مصدرا لقوان� وتعليمات جديدة تستهدف تنظيم أعضاء ا@ؤسسة والسيطرة
عليهم. وأوضح مثال على ذلك مجموعة القواعد والتعليمات التي وضعتها
الجامعات القروسطية موضع التنفيذ. فقد كانت هناك في جامعة باريس
في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK على سبيل ا@ثالK قواعد وتعليمات
تنظم قبول الطلبة وطردهم. وكانت هنـاك قـواعـد حـددت سـلـوك أعـضـاء
هيئة التدريس وحددت ا@واد التدريسية وتسلسلها. ولا يقل عن ذلك أهمية
وجود حق قانوني غير منازع يتمثل في إجازة التعليم ولا wـنـحـه إلا أعـلـى
مسؤول في الجامعةK وليس الدولة أو العلماء بصفتهم أفرادا. ويؤكد غينز
بوست أن العلماء في جامعة باريس كانوا مع حـلـول سـنـة ١٢١٥ عـلـى أبـعـد

Universitas magistrorum etتقدير قد تبلور وجودهم على شكل هيئة تدعى 

scholarium(أي هيئة من الأساتذة والعلماء) «بوسعها أن تضع القوان� وأن 
.(٧٤)تنفذ الالتزام بها» 

ع حصل في هذه الفترة على وضع مؤسسي.ُّوكذا كان الأمر مع كل تجم
 كل منها قوان� تحكم أعضاءهاK وبذا ظهرت نظم قانونية كثيرة ــَّفقد سن

منها مثلا القانون الحضريK والقانون التجاريK والقانون ا@لـكـي ـــ عـمـلـت
على إيجاد التوازن مع السلطات القانونية الأخرى وعلى منع احتكار السلطة
في ا@ملكة كلها. وهكذا أصبحت النقابات واتحادات التجار وأنـواع كـثـيـرة

ت أحكاما لتنظيم عضويتهاKَّمن العمال والباعة هيئات تصدر القوان�. فسن
ولتحديد الأسعار وضبط التجارةK وإخضاع ا@عاملات التجارية @عايير ثابتة.

.(٧٥)وأصبح رؤساء النقابات في كثيـر مـن ا@ـدن «هـم قـضـاة الـكـمـيـونـات» 
وحصل قناصل التجار في ميلان على حق إقامة المحاكم للنظر في القضايا



158

فجر العلم الحديث

.(٧٦)التجارية كلها الواقعة ضمن حدود سلطتها الحضرية 
فت كما لو أنها دولّلت ا@دن الأوروبية في هذه الفترة وتصرَّكذلك تشك

حديثةK «8اما مثلما كانت الكنيسة آنذاك دولة حديثة ــ �عنى أنها كـانـت
8تلك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية كامـلـةK �ـا فـيـهـا سـلـطـة فـرض
الضرائب وسك النقود وتحديد الأوزان وا@قاييس وتجريد الجيوشK وإقامة

.  وبذا يكون مفهوم ا@ؤسـسـة الـقـانـونـي قـد(٧٧)الأحلافK وشن الحـروب» 
خلق مجموعة كاملة جديدة من الفاعل� الاجتماعي� ومن حقول الـوجـود

دةKَّالاجتماعي الأخرى. و�ا لا شك فيه أن هذه الحقول كانت حقولا مجر
ولكن كان هؤلاء الفاعلون كلهم وهذه الكيانات كلها wتلكـون حـق الـتـمـثـيـل
أمام الهيئات الرسميةK وهو أمر اعترف به ا@لوك والأمراءK ثم البر@انات.
ونحن نرى في هذه الحركة الاجتماعية ا@ؤدية إلى الاعتراف بالفاعل�
الجماعي� أو الكيانات الكاملة والشخصيات القانونيةK إعادة تشكيل للإطار
ا@ؤسسي للمجتمع والحضارة الأوروبي�. ولم تكد الكنيسة تعلن استقلالها
الذاتي من الناحية القانونية عن النظام الدنيوي حتى انفتح المجال للاعتراف
بالدول الدنيوية كلها ـ ـالدول القومية ودول ا@دنK ودول المجتمعات ـ ـباعتبارها

 قوانينها. وكان فقهاء القانون الكنسيّمؤسسات مستقلة قانونيا لا تحكمها إلا
لوا القولK نظرياK في التعقيدات الكـثـيـرة الـتـيّوالقانون الروماني قـد فـص

يعنيها هذا النظام الجديد للأشياء. فقد كان لرئيس ا@ؤسسة من الحكمة
والسلطة ما يجعله قادرا على وضع قوان� هذه الهيئة: كان يتمتع بالسلطة
ضمن مجال ا@ؤسسة وكان بإمكانه أن يتخذ صفة القاضي في كل الحالات.

 أن الرئيس كان wلك ا@ؤسسة أو wلك أملاكهاK لأن الفرقِلكن ذلك لم يعن
ب� ا@لكية والسلطة كان باديا للعيان. وقد أكد جـون الـبـاريـسـي (ت ١٣٠٦)
مثلا «أن الحق في التملك يختلف عن التـمـتـع بـالـسـلـطـة... فـالأمـراء لـهـم
سلطة الحــكم في القــضايا ولكنهم لا wـلـكـون ا@ـمـتـلـكـات الـتـي يـصـدرون

.(٧٨)الأحكام بشأنها» 
على أن التمتع بالسلطة يعطي صاحبها حق إصدار القوان� وتنفيذها.

فق ضمنا منذ الصراع على حق التنصيب عـلـى أن هـنـاك مـراتـبُّكذلـك ات
للسلطة داخل الكنيسة وكذلك ب� النظام� الديني والدنيوي. وبدأت هذه
ا@راتب داخل الكنيسة من البابا نزولاK عـبـر الـكـرادلـة فـرؤسـاء الأسـاقـفـة
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فالأساقفةK حتى الفروع الكنسية المحلية والأفراد. وقد عملت هذه ا@باد�
التنظيمية على وضع حدود ا@شروعية التي يسـتـطـيـع داخـلـهـا كـل الأفـراد
العامل� داخل ا@ؤسسة وا@نتم� إلى منطقة كبيرة أن يسنوا القوان�K وأن

لوا المحاكمK ويصدروا الأحكام.ّيشك
أما لو نظرنا إلى الوضع العـربـي الإسـلامـيK فـإن مـن الـواضـح أنـه لـم
مَّتحصل ثورة تنظيمية أو قانونية كهذه حتى القرن التاسع عشر عندما تحت

خلق أشكال جديدة استجابة للوجود الأوروبي في الشرق الأوسط. فاستعيرت
أنظمة القوان� الأوروبية إما كاملة أو استخدمت أساسا لخلق نظام قانوني

 فصل الدينِ.  لكن لم يجر(٧٩)جديد يعترف على الأقل با@باد� الإسلامية 
عن الدولة. وكانت النظرية الإسلامية القروسطية تـعـتـبـر الحـاكـم خـلـيـفـة
Kومسؤولا عن تنفيذ أحكام الله. صحيح أن عددا من الحكام ا@سلم� Kللنبي
ولا سيما من العباسي�K أدخلوا بنى إدارية موازية حتى ولو لـم يـكـن لـهـذه
البنى أساس في الشريعة. فمجالس ا@ظالم كانت تنظر في كل شيء wكن
ــ من الناحية النظرية ــ أن ينظر فيه القاضي الشرعي الذي يعينه الحاكم.
ولكن «لم تكن هناك ضرائبK ولا قواعد مكتوبة أو متعارف عليها... لتحديد
أنــواع القضايــا الخاضـعة للتقــاضي... والــتي تخـضـع لـســـــلـطـــــة ديـــوان

. ولذلكK فإن الصراع ب� «ا@ثال والواقع»K ب� مـثـال الإسـلام(٨٠)ا@ظالم» 
والواقع العملي ا@تمثل في حكم المجتمع وضع الحياة السياسية الإسلامية
في أسوأ عالم �كن. فبما أن الحكام ا@سلم� كانـوا يـفـتـقـرون لـلـمـقـدرة
Kالشرعية على وضع القوان� وتنفيذها وتحقيق انفصال الدين عن الدولة
فإنهم كثيرا ما أخذوا الأمور على عاتقهمK على الرغم من أن ذلك لم يفتقر
دائما إلى الدعم الفكري. فقد أنشئت دواوين ا@ظالـم عـلـى أيـدي الحـكـام

K ولكبح أي خلل(٨١)الدنيوي� الذين سعوا إلى تحقيق «السياسة الشرعية» 
في تطبيق القواعد الشرعية على أيدي القضاة أو تصحيحه. ولذا طلب من
دواوين ا@ظالم أن تنظر في كل القضايا النـاتجـة عـن «الـتـطـبـيـق الخـاطـئ
للقواعــد الشرعـيـــةK ســواء أكــــان ذلـك فـي حـالات مـعـيـنـة أم فـي حـالات

اب الذين كتبوا في القانـونّن أن «الكتُ . وقد لاحظ ن. ج. كولس(٨٢)عامة» 
الدستوري» منذ القرن الحادي عشر قدماK «أكدوا على أن واجـب الحـاكـم

 الوضع الأمثل للأمور»Kّهو أن يحمي ا@صلحة العامة مع أن الشريعة تضم
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ولذاK «فإن ا@صلحة العامة قد تقتضي في حالات يحكمها الزمان وا@ـكـان
.  أي أن الحاكم الدنيوي يجب(٨٣)الانحراف عن ا@ذهب الشرعي الدقيق» 

أن يفعل ما يريد للحفاظ على النظامK ولا تخضع أفعاله لضوابط معيـنـة.
Kفالحاكم السياسي ينظر إليه على أنه مصدر السلطات القضـائـيـة كـلـهـا»
وهو يتمتع بحق وضع الحدود التي يراها على سلطات عامليهK �ا في ذلك

رنا عن ذلك بصورة سلبية لـقـلـنـا إن فـكـرةّ. ولو عـب(٨٤)المحاكم الشرعـيـة» 
الولاية القانونية كانت غير موجودة ما دام الحاكم قادرا على وضع الحدود
التي يريد. «فليس هناك في الشريعة الإسلامية تفريق ب� الدرجات ا@تفاوتة

. وقد نشأ ذلك في جانب منه من «عدم انتـظـام(٨٥)من الولاية القانونـيـة» 
القضاة في هيئة قضائية مستقلة با@عنى الحقيقي للكلمة. فبما أن الحاكم
السياسي هو الذي يعينهم ويعزلـهـم فـإنـهـم مـارسـوا سـلـطـتـهـم الـقـضـائـيـة

روا في أداء مهمتهم» بسبب نظرتهم ا@ثاليةّليه». فإذا «ما قصّباعتبارهم �ث
.(٨٦)للشريعة «فإن الحاكم كان يستبدل غيرهم بهم» 

إن العناصر الأساسية التي لا نجدها هنا من وجهة نظر تاريخ القانون
الغربي �ا يضمه من عناصر القانون الـرومـانـي والـقـانـون الـكـنـسـيK هـي
مفهوم الولاية القانونية وفكرة الجماعات التي تجمعهـا مـصـالـح مـشـتـركـة
مشروعة (غير تلك التي تشملها العائلة وصلة القرابة)K أي ا@ؤسسات التي
يحتاج وجودها إلى اعتراف بحقوقها القانونية. ولم يكن بإمكان الشـريـعـة
الإسلامية أن 8نح مثل هذا الاعتراف. فالشريعة الإسلامية لم يظهر فيها
مفهوم الشخصية القانونية الجماعيةK  ولا فكرة الحقوق القانونيـةK  غـيـر
تلك الحقوق التي wلكها أفراد العائلة. فما لم يـنـشـأ مـفـهـوم عـن الحـدود
Kالجماعية ا@شروعة وما يرافقه من مفاهيم عن السلطة القانونية أو السيادة
فإنه لن يكون هناك أساس تقوم عليه جماعات مستقلـة سـيـاسـيـا يـنـطـبـق

 الجميع يجب أن ينظر فيه ويقرهّعليها ا@بدأ الروماني القائل «إن ما wس
الجميع». وقد قال جوزف شاخت إن «مفهوم ا@ؤسسة برمتـه لا وجـود لـه»

.(٨٧)في الشريعة الإسلامية 
كما أن جزءا كبيرا من الشريعة يفرض على كل ا@ؤمن� «الأمر با@عروف
والنهي عن ا@نكر». وقد أعطيت هذه ا@همة رسميـا لـلـمـحـتـسـب. وعـنـدمـا
جرى ذلك في عهد العباسي�K فإن ا@هام الرسمية للمحتسب لم تنـحـصـر
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ي وا@وازين وا@كاييلK بل شملـتّرف الصحّفي تطبيق آداب الطريقK والص
ناة وحتـىُّأيضا «العقوبات السريعة التي كان من بينها جلد الـسـكـارى والـز

. وقد انبثقت(٨٨)قطع أيدي اللصوص الذين قبض عليهم متلبس� بجرمهم» 
Kهذه السلطات التقديرية من الحقيقة القائلة إن كل ما يتعارض وروح الإسلام
وليس حرفه فقطK جرwة عقابها تقديري ــ �عنى أنه غير منصوص عليه

.  وهذا يعني ببساطة أن الشريعة الإسلامية والقانون الغربي(٨٩)في القرآن 
يختلفان اختلافا عميقا نصا وروحا. وسأتناول في الفصل السابع القانون

الصيني التقليدي من وجهات النظر هذه نفسها.

الثورة وافتراق الطرق
 في هذا الفصل فكرة تقول إن النظم القانونية هي إحدى أقوىُعرضت

عناصر البنية الاجتماعية للمجتمعات والحضارات وأثبتها. فهي بطبيعتها
تخلق بنيات للفعل والفاعل� من خلال ما تنفذه من قوان� وما تتبـعـه مـن
نظم وأوامر وإجراءات. وقد مرت النظم القانونية في القرن� الثاني عشر
والثالث عشر بتغير جوهري في بنيتهاK �ا أوجد نظاما اجتماعيا جديدا
wتلك مفاهيم جديدة موسعة للفعل والتبادل وا@سؤولية والتمـثـيـل. وعـلـى
رغم صحة القول القائل إن القانون والنظم القانونية شيء والفعل الاجتماعي
شيء آخرK فقد رأينا أن الأفكار القانونية الجديدة (وهي أفكار نشأت من
امتزاج الأفكار الرومانية بطرق الاستدلال القانونية الجديـدة) لـعـبـت دورا
كبيرا في خلق النظام الجديد للأشياءK اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وقد
تناول باحثون آخرون الآثار الأوسع للثورة القانونية في القانـون الحـضـري

 في كتابـه الـقـانـونْنَوالعمل الاقتصاديK ولا سيـمـا الأسـتـاذ هـارولـد بـيـرم
.  ولست أنوي هنـا أن أسـرد كـل هـذه(٩٠)والثورةK من ب� بـاحـثـ� آخـريـن 

لت بها ا@فاهيـم الـقـانـونـيـةّالتغيراتK بل أريد النظر فـي الـطـرق الـتـي شـك
هة للمجتمع القروسطي وأوجدت أرضية خصبة لتطوير§نى ا@وجُالجديدة الب

العلم الحديث.
 على ضرورة دراسة العناصر الرمـزيـة فـي المجـتـمـع الـتـيُزتَّكذلـك رك

تخلق أنثروبولوجيا جديدة للإنسان بـصـفـتـهـا كـامـنـة فـي الـقـانـون والـديـن
والفلسفة. وأعني بذلك أن المجتمعات المختلفةK لا بل الحضارات المختلفة
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لة من مجتمع� أو أكثر من المجتمعات التي تشترك في الدين والقانونَّا@شك
والقاعدة ا@عرفيةK هذه المجتمعات والحضارات تقوم على مفاهيم متفاوتة
بخصوص الإنسان وما هي قدراته على الـتـصـرف وفـق مـتـطـلـبـات الـعـقـل
والعقلانية. وقد رأينا في مقارنتنا الراهنة لصور الإنسان هذه في الحضارة
الأوروبية الغربية والحضارة العربية الإسلامية أن الفـكـر الـقـانـونـي خـلال

ف أثرا عميقا في ا@فاهيم الخاصـةَّالقرن� الثاني عشر والثالث عشر خـل
Kبقوى العقل والعقلانية التي كان يعتقد أنها كامنة في الإنسان. والإنسانية
من وجهة النظر الأوروبيةK 8تلك العقلK وقد تستخدمه للحكم على صحة

س نفسه. والإنسـانَّالعرف والتراث وا@راجع الدينيةK وحتى الكـتـاب ا@ـقـد
ة التي لا wكن إخمادهاK والتـيَكَلَفضلا عن ذلكw Kتلك الضميرK تلـك ا@

ن الإنسان من 8ييز الخطأ والصواب في الأمور الأخلاقية. ويبلغ مـن§مكُت
تها أن الفاعل ا@دني يجد لزاما عليه أن يقاوم رئيسهَّة وحدَكَلَيقظة هذه ا@

أو ملكه إن أمره بفعل شيء يخالف ضميره.
أما الفكر الديني الشرعي في الإسلامK وهو فكر متكامل أحادي النظرة

 فوق كل شيء على أن قوى التفكـيـرّبشكل يفوق نظيره في الغربK فـيـصـر
الإنساني أضعف من أن تصلح لـهـدايـتـنـا فـي الأمـور الأخـلاقـيـة والـديـنـيـة
Kهـو الـقـرآن Kوالشرعية. وقد أعطيت أوامر الله للإنسـان بـشـكـل مـكـتـوب
وللمؤمن أن يستخدم كل قواه في التحليل اللغوي والنحوي وحتى الاستدلال
بالقياس ليفهم القرآن والأحاديث النبـويـة. لـكـن هـذا ا@ـؤمـن لـيـسـت لـديـه

ل ــ لإضافة أي شـيء (أو حـذف أي شـيء) مـن هـذاَّالقدرة ـــ ولا هـو مـخـو
الكيــان ا@عــرفيK لأن إجمــاع الفقهــاء قــــد أوصـــل مـعـرفـتـــــنـا الـفـقـهـــــيـة
والشــرعية إلى درجة الكمال. وليس للبشر أن يبتدعوا (فالبدعة في الدين

K حيث يعجز العقل عن الفهم. إذ على ا@ؤمن عند تلك اللحظة(٩١)ضلالة) 
ضل قومهK ولذاK فإن هناكُأن يلجأ للتقليد. والأهم من ذلك كله أن الله لن ي

 ـكما فهمه الأوروبيون القروسطيون دائما من سيهدي ا@ؤمن�. أما الضمير ـ
ــ فلا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا يعرفه نظام الأخلاق الإسـلامـيK وقـد
خلت اللغة العربية القدwة (الكلاسيكية) من هذا ا@صطلح. وقد يكتـسـب
ا@رء في أفضل الأحوال القدرة على فهم أسرار الوحي الإلهيK ولكن كسب

 يتم عن طريق عمل الإرادة الإلهية في هذا العالمK وهي إرادة(٩٢)هذا الفهم 
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ها حدودK أي أن ا@ؤمن يسمح له بالاعتقادَ قوتّتخفى على الألباب ولا تحد
ال فيّبأنه اكتسب ذلك الفهم بنفسه بينما الحقيقة هي أن حضور الله الفع

ننا من فهم كل ما قد نفهمه.ّالعالم هو الذي wك
والفرق في روح النظرت� للإنسان يتضح عند مقارنـة كـتـابـات كـاتـبـ�
عاشا في الفترة نفسها هــما بيــتر أبيــلار (ت حــوالـي ١١٤٤) والغــزالي (ت

رين كل في حضارته أمر تصعب ا@بالـغـة فـيـه.١١١١ّ). وأهمية هذين ا@ـفـك
فمن ا@ستحيل تقريبا التقاط كتاب مـهـم عـن نـهـضـة الـقـرن الـثـانـي عـشـر
يتناول القانون أو ا@نطق أو الأخلاق أو الفلسفة أو العقل أو الأخلاقK فضلا
عــن إنشــاء الجــامعــات لا يعـطي تـعالـــــيـم أبـــــــيـلار وكـتـابـاتـه دورا مـهـمـا

. كذلك لا يكتمل أي عرض للفلسفة الإسلامية وعلم الكلام(٩٣)(وإيجابيا)  
.(٩٤)في هذه الفترة يغفل كتابات الغزالي وتأثيره 

 التناقـضـاتّيرى أبيلار أن العقل قادر (دون مـعـونـة الـوحـي) عـلـى حـل
ا@وجودة ب� نتاج الفكر الإنساني والكتاب ا@قدس. وهناك في رأيه حاجة
عظيمة إلى حل هذه التناقضات القائمة على الاعتقاد والتسليم وللتوصـل
إلى أساس أصلب يقوم على العقل وا@نطق. وقد قيل إنه كتب كتبه العظيمة

 لأنه «كــان يستمتــع باكتشاف مواضيع ذات أهمية كبرىSic et nonمــثل 
(٩٦)م طلبته «ثقته بالـعـقـل» َّل فيهــا العقل (٩٥).  ولـذا فـإن أبـيـلار عـلِعـمُلي

وقدرته على حل تناقضات الإwان وا@عتقد. ومع أنه كان له أعداء اتهمـوه
بالهرطقة وبالدوافع ا@عادية للمسيحية فإنه كان يتصف بالقوة الكافية للدفاع
عن فوائد العقل. وأكد في رسالة لإيلويز «أنه لا يريد أن يكون فيلسوفا إن

ا إن عنى ذلكّعنى ذلك أن يصطدم بالقديس بولسK ولا أن يكون أرسـطـي
. فالحقيقة عنده واحدة ووحدتها بديهيةK وقال إن(٩٧)قطيعته مع ا@سيح»  

 ووضع دفاعات عدة عن(٩٨)«الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لها» 
 (الجدل) مثلا:Dialecticaموقفه. فقد كتب في 
موا بأن فنا من الفنون يعمل ضد الـديـن فـلا شـك فـيّ«وإن سل

مون بأنه ليس معرفة. فا@عرفة تعني فهم حقيقة الأشيـاء.ّأنهم يسل
والحكمة التي يتكون منها الدين هي نوع مـن هـذه الحـقـيـقـة. وهـذه
الحكمة تعني إدراك ما هو شريف مفيد. لكن الحقيقة لا wـكـن أن
تعارض حقيقة أخرى. الحقيقة لا تتعارض مع حـقـيـقـة أخـرىK  ولا
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الخير مع الخيرK كما يتعارض الكذب مع الكذب والشر مع الشر. إن
رةK حتـى لـوّرة متناسقة متوافقـة. وكـل مـعـرفـة خـيّكل الأشيـاء الخـي

 يفتقر إليها الإنسان السويK فالإنسانّكانت معرفة الشرK ويجب ألا
قيهK وهو لن يتقيـه إنّالسوي يجب أن يعرف ما هو الشر مقدما ليت

جهله... وبذا نثبت أن ا@عرفةK ومصدرها الله وحده وتأتي من فضله
 من التسليم بأن دراسة كل أنواع ا@عرفةّعليناK هي خير. ولذا فلا بد

خير... لكن دراسة تلك العلوم التي تضم حقيقـة أعـظـم ألـزم. لـكـن
هذا جدلK وكل ما يؤدي إلى فهم الحقيقة والفساد يخضع لهK وذلك
لأن الجدل بصفته قائـدا لـكـل �ـلـكـة الـعـلـم وضـع الـفـلـسـفـة تحـت

إمرته»(٩٩).
 معرفة خير في نظر أبيلارK �ا في ذلك معـرفـة الـشـرK ويـجـب ألاُّكل

تكون هناك حدود تعيق اكتساب ا@عرفة بحريـة. وهـذه ا@ـعـرفـة فـضـل مـن
الله.

أما الغزالي في مقابل ذلكK فيرى أن ادعاءات الفيلسوف تفوق قدراته
على الإثبات. وقد وضع الغزالي بسبب نظراته العميقة في أدوات ا@نـطـق
والفلسفة وفضائلهما ومظاهر القصور فيهما معايير يستحيل الالتزام بها
للحصول على ا@عرفة. وكانت نتيجة ذلك أن ا@ـعـرفـة الـتـي wـكـن إثـبـاتـهـا
با@نطق هي ا@عرفة الوحيدة التي wكن قبولها. أما كل ما عدا ذلك فيهمل.
ويحمل هذا ا@وقف ا@عرفي المحافظ بذور الشك ا@ـتـغـطـرس عـنـد هـيـوم.
فالغزالي كان يبحث عن اليق� ا@طلقK «عن ذلك الـنـوع مـن ا@ـعـرفـة الـتـي

ى فيها ا@وضوع بشكل لا يترك للشك موضعا... ولا يرافقه أي إمكانّيتبد
.  وقد وجد الغزالي أن الفلسفة لا أمل فيها للحصول(١٠٠)للخطأ أو الوهم» 

 جامّعلى هذه ا@عرفة اليقينيةK وكذا الأمر في علم الكلام. ولذا فإنه صب
غضبه على أولئك الذين «يتخبطون في علم الكلام»K لأن من يسلكون هذا
السبيل ويغوصون في التحليلات ا@نطقية والفلسفية واقعون في خطر ديني
داهم. «والناس البسطاء في منجى من هذا الخطرK هم وبقية العامة الذين
لم يخوضوا في البحث والتحقيق ولم يخوضوا في علم الكلام كما لو أنه هو

.  والسبب الذي «دعا الأجداد لأن wـنـعـوا الـبـحـث(١٠١)معيارهـم ا@ـطـلـق» 
 فيما يـقـول(١٠٢)ي هذه الأمـور» ّوالتدقيق والخوض في علم الـكـلام وتـقـص



165

الثورة القانونية الأوروبية

ون عن دينهم وأن يقبلواّالغزالي: هو أن ذلك من شأنه أن يجعل الناس يتخل
نذر الناس بأن «كل من يتخلى عن الإwان الخالصُا@ذاهب الفاسدة. وقد أ

بالله وبرسوله وكتابه ويخوض في البحث يقع ضحية هـذا الخـطـر [خـطـر
ك) ومزالقَ.  وهناك أشراك (جمع شـر(١٠٣)الذهاب إلى جهنم والعـذاب]» 

فكرية في كل زاويةK «فمن وقع على معتقد أخذه عن هؤلاء الـبـاحـثـ� مـن
خلال عرضهم لبضاعتهم الفكرية»K سواء أقدموا البراه� على هذه الأفكار

قه فقد حسب نفسه آمناَّأم لم يقدموهاK فإن شك فيه «فسد دينهK وإن صد
.  وجملة القول أن الخطر(١٠٤)له عقله» َّمن مكر اللهK ويكون بذلك قد ضل

سيحيق بكل من يخوض في البحثK ولن يتحقق الهدف ا@نشود إلا بنشدان
معرفة الله من خلال الواسطة الروحية.

إن هـذه الاخـتـلافـات بـ� أبـيـلار والـغـزالـي تـكــشــف عــن الالــتــزامــات
ا@يتافيزيقية المختلفة بالعقل والعقلانية التي دعت لهـا الحـضـارتـان. لـكـن
هناك مستويات أخرى من الاختلاف لها آثار اجتماعية مختلفة على حرية
البحث وطلب ا@عرفة. وقد رأينا من قبل أن الثورة البابوية (التي قامت على
إحياء القانون ا@دني الروماني وعلى التغير الذي طرأ عليه من خلال وضع
القانون الكنسي الجديد)K أوجدت أنواعا جديدة من الترتيبات الاجتماعية
وا@ؤسسية التي كانت لها آثار بعيدة ا@دى. وهذه الآثـار wـكـن تـلـخـيـصـهـا

فيما يلي:
١ ــ أدت استعادة القانون ا@دني الروماني إلى بناء نظام جديد للقانون
يقوم على فرضية شموليةK أي أن الناس اعتقدوا بأن القانون ينطبق علـى
كل الحالات التي تشملها حدود سلطته. ولكن �ا أنه وضع ليتفق مع العقل
والقانون الطبيعيK فإنه كان ينطبق من حيث ا@بدأ على الحالات كلها ويتجاوز
حدود المجتمع أو الجماعة العرقية أو الدين. وقد لوحظ هذا بشكل أوضح
في تشكيل القانون التجاريK وهو قانون سعى إلى وضع مجموعة من القواعد
وا@باد� القانونية الشمولية لتحكم التجارة وا@عاملات ب� أطراف من بلاد

.(١٠٥)ونظم سياسية مختلفة 
٢ ــ �ا أن وضع النظم القانونية الجديدة (سواء الحضرية أو التجارية

ب استخدام العقل والضميرK فإنَّأو ا@لكية أو الإقطاعية أو ما شابهها) تطل
نات الدائمـةّبتا للبشر وأضحتا من ا@ـكـوِسُهات� ا@لكت� ا@يتافيزيقيـتـ� ن
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للنظم القانونية الغربية. وقد اكتسبتا فيما بعد أهميتهما الكبرى في عالم
القانون العام في كل من إنجلترا والولايات ا@تحدةK حيث أصبحت هيئـات

لة من عامة الناس جزءا دائمـا مـن الإجـراءات الـقـضـائـيـة.َّف� ا@ـشـكَّالمحل
وأصبحت الفرضية القائلة إن الإنسان قادر على الاستدلال العقلي وعـلـى

ت من الوقائع القانونيةK أصبحت في هذا السياق مكونا أساسـيـا مـنُّالتثب
مات الحياة السياسية والقانونية.ّمة جوهرية من مسلَّمكونات الإنسان ومسل

وقد نقول إن هذه النظم بنسبتها هذه ا@لكات للمواطن� البالغ� كلهم قد
منحت الإنسان قدرا مدهشا من الثقة. على أن العقل والضمير كانا ــ حتى
في السياق القروسطي ــ عنصرين بارزين في العـمـل الـقـانـونـي والـعـمـلـيـة

الاجتماعية الثقافية.
٣ ـ ـوضعت الثورة القانونية في القرن� الثاني عشر والثالث عشر معايير

كيةK أم كنسـيـةKَجديدة لإلغاء القوان� الظا@ةK سواء أكانـت عـرفـيـةK أم مـل
وذلك باعترافها بأن القانون الطبيعي والعقل والضمـيـر عـنـاصـر لا wـكـن

ل ذلك فتحا جديدا في إقامة ا@عايـيـرَّتجاهلها في بيئة الإنسان. وقد شـك
لَّا@وضوعية الشمولية للحكم على عدالة العلاقات الاجتماعيةK ور�ا شك

مثالا يحتذى @عايير أخرى خارجية تستخدم للحكـم عـلـى نـظـم أخـرى مـن
وضع البشر في الأخلاق والعلوم والسياسة.

 ـوضع القروسطيون الأوروبيون نظاما هرميا للسلطات القانونية بعد ٤ ـ
أن أقاموا ا@عايير الخارجية لتقوª معقولية القـانـون وا@ـبـاد� الـقـانـونـيـة.
واحتل قمة الهرم القانون الطبيعي والعقل الطبيعيK ويخضع لهما كل شيء
آخر. ويأتي بعد ذلك القانون الإلهيK ثم السلطات القانونية الدنيوية التي
يرأسها ا@لوك والأمراء نزولا للمدن وا@ؤسـسـات داخـلـهـا. ومـع أن مـراتـب
هذه الولايات القانونية كانت عرضة للتساؤل دائما فقد كان هنالك ترتيب

لة بالتشريع مكان السيادةَّه الجهات المخوّهرمي يحتل فيه التشريع الذي تسن
ر فكرة «المجالات الشرعية»K أيُّعلى العرف. ونحن نجد في قلب هذا التطو

الولايات القانونيةK وما يتضمنه ذلك من حدود دستورية يفرضها القـانـون
والتشريع.

٥ ــ قامت نظرية الولاية القانونية على الفكرة الجـوهـريـة الـتـي تـعـامـل
فيها التنظيمات الجماعية للأفراد باعتبارها مؤسسات لها مصالح مشروعة
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ت هذه الجماعات مجموعاتَّتجعلها تنتظم في مثل هذه ا@ؤسسات. كذلك تلق
من الحقوق ــ للتملك والتمثيل القانوني وا@ـقـاضـاةK إلـخ. ولـذا فـإن الـثـورة
Kالقانونية أوجدت حقلا جديدا كاملا من الفاعل� القانوني� والاجتماعي�
وهي ا@ؤسسـات الـتـي تـتـراوح مـا بـ� الجـمـاعـات الخـيـريـة والأخـويـة إلـى
الجامعات والمجتمعات المحليةK وا@دنK والدول القومية. وكان لكل من هذه

الكيانات حق سن قوانينها والبت في منازعاتها الداخلية.
٦ ــ وقد نتج عن الاعتراف بأن الجماعات تتشكل من فاعل� قانونيـ�

 الجميع يجب أن ينظر فيهّإقامة مستوي� للتمثيل على أساس أن «ما wس
ه الجميع». وا@ستوى الأول هو ا@ستوى المحلي الداخلـي حـيـث تـتـخـذّويقـر

القرارات داخل الجماعة على أساس الأغلبية أو إرادة «الجزء الأكبر والأعقل»
منها. أما ا@ستوى الثانيK وهو مبدأ أن «ما wس الجميع يجب أن ينظر فيه

ه الجميع»K فمعناه أن هذه الكيانات لها حق التمثيل أمام ا@لوك والأمراءّويقر
عند الاجتماع بهم في المجالـس أو المحـاكـم. وعـنـدمـا وضـع مـبـدأ الإجـراء
القضائي السليم والتمثيل هذا موضع التنفيذ فقد أوجد مـفـهـومـا خـاصـا
Kعلى الحكام �وجبه أن يحصلوا على موافقة المحكوم� Kبا@وافقة السياسية

ولا سيما قبل فرض الضرائب.
٧ ــ ميزت نظرية الوجود ا@ؤسسي كما فهمها القانون ا@دني الرومانـي
ب� �تلكات ا@ؤسسة وبضائعها وديونها وما يستحق علـيـهـا ومـوجـوداتـهـا

ن الذي تدين بـه ا@ـؤسـسـة لا يـديـن بـهْيَّوتلك التي تـعـود لأعـضـائـهـا. فـالـد
أعضاؤها فرادى. كذلكK فإن ملكية ا@ؤسسة لا تساوي الولايـة الـقـانـونـيـة

كّلون للحكم على القضايا داخـل ا@ـؤسـسـة هـم مـلاَّلرئيسهاK وليـس المخـو
ا@لكية. ويفوق كل ذلك أهمية أن ولاء أعضاء ا@ؤسسة قيل إنه للـمـؤسـسـة
وليس لأعضاء آخرين من ا@ؤسسة شخصيا. وقد خلقت هذه الأفكار أساسا

للمجال العام من العمل والالتزام في مقابل المجال الخاص.
 ـوتعز ز هذه الفروق جميعها ا@بدأ الأساسي الخاص بفصل السلطات٨ّK ـ

ولا سيما فصل النظام� الديني والدنيويK وهو أمر غير �كن في النظرية
القانونية الإسلامية.

رات الثورية التي حـصـلـت فـيّلكن ينبغيK بعد أن عرضـنـا هـذه الـتـطـو
القرن� الثاني عشر والثالث عشرK أن نلاحظ أن هذه الأفكار لم تطبق كلها
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 نفسه. إذ بينما كانت النظرية الدستورية القروسطية أمرا واقعاّإلى الحد
فنحن نعرف أنها كانت فيها عيوب متعددةK نـخـص بـالـذكـر مـنـهـا عـيـبـ�:
الأول أنه لم تكن هناك آليات تضع حدا للحاكم الذي يستهتر بحقوق ا@واطن�

. وقد غدت(١٠٦)الاجتماعية والسياسية إلا بالتهديد بعزله عن طريق الثورة 
هذه ا@شكلة مشكلة بالغة الصعوبة مع ظهور الدولة القومية الحديثةK �ا
أدى إلى ثورات سياسية مختلفة. والثاني هو أنه بينما اسـتـنـدت الـنـظـريـة
الدستورية في القرن� الثاني عشر والثالث عشر (وما بعدهما) على الفكرة
الضمنية القائلة بحكم القانون وضوابط القانون الطبيعي داخل حدود البنى
ا@ؤسسيةK فإن الفكرة الأخيرة لم تكن من الوضوح بحيث تتيح عزل الحكام
غير الدستوري� وإلغاء التعليمات غير الدستورية سواء في سياق المجتمعات
أو ا@ؤسسات (كالكنيسة) أو ا@دينة أو الدولة القوميـة. ولـذا فـإن صـيـاغـة
الدستور الأمريكي تبـقـى مـعـلـمـا عـظـيـمـا فـي تـاريـخ الحـقـوق الـدسـتـوريـة

والإجراءات القانونية السليمة.
وقد نقول أخيراK مثلما قال فرويدK إن مغازلة فكرة مـن الأفـكـار شـيء
والزواج منها ووضعها في مكانها الدائم ب� الأفكار التي يتقبلها الناس على
أنها حكمة لا تقبل الجدل شيء آخر. وهكذاK فإن فقهاء القانون الكـنـسـي
والقانون الروماني كانوا مهندسي عدد كبير من ا@فاهـيـم الـقـانـونـيـة الـتـي
تقترب مثلا من مفهوم الخدمة  غير الشخصـيـة. لـكـن امـتـلاك مـثـل هـذه

غات السيكولوجية»Kّلزم فيه «ا@سوُالفكرة شيءK وتشكيل نظام اجتماعي ت
التي ر�ا تنبع من الالتزام الديني للمؤمن� بهذا النظـامK شـيء آخـرK كـمـا

.  ومع ذلكK فإن لدينا من الأدلة ما يكفي لأن نستنتج(١٠٧)قال ماكس فيبر 
أن ثورة فكرية وقانونية كبرى قد حدثت في القرن� الثاني عشر والـثـالـث
Kعشر في الغرب وإن هذه الثورة أدت دورها في تغيير المجتمع القروسطي

ره. وهذا قول لاّبحيث غدا أرضا صالحة 8اما لنشوء العلم الحديث وتطو
ينطبق لا على الحضارة العربية ولا على الص�.
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